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 حكم تجزئة المـنافسة العـامة

 (دراسة تحليلية تطبيقية في النظام السعودي) 

 عبد الرحمن بن عيسى محمد النعمي

قسم الأنظمة، كلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

 المملكة العربية السعودية.

  aealnami@gmail.com)روني: (الإلكت البرید
)                     s44277198@st.uqu.edu.sa(  

 ملخص البحث:

إن المقصود بتجزئة المنافسة العامة ليس تجزئة إجراءاتها النظامية، وإنما يقصد 

أجل تنفيذها وإقامتها بجودة عالية، بها تجزئة الأعمال والمشتريات الحكومية؛ وذلك من 

وأسعار عادلة، ولاشك أنَّ جهة الحكومة لا تضطر إلى هذه التجزئة إلا في حالات معينة، 

وذلك إما بحسب اعتبار نوع تلك الأعمال والمشتريات الحكومية، كاتصافها مثلاً 

لاً، أو حتى بوصف الضخامة، أو باعتبار ضرورة تنفيذها كتوافر عنصر الاستعجال فيها مث

استعمال التجزئة في حالة تساوي العروض، ورغم خطورة جواز التجزئة في تلكم 

الحالات، إلا أن النظامَ السعوديَّ قد قيَّد هذا الجواز بضرورة توافر مجموعة من الشروط 

النظامية التي يجب الالتزام بها في حال اقتضت المصلحة العامة من تجزئة تلكم الأعمال 

 ت الحكومية.والمشتريا

 المنافسة، التجزئة، المناقصة، المزايدة، المنافسات.  الكلمات المفتاحية: 
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Ruling on dividing the general competition 
An applied analytical study in the Saudi system 

Abdul Rahman bin Issa Muhammad Al-Nuaimi 
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and Regulations, Umm Al-Qura University, Makkah 
Al-Mukarramah, Kingdom of Saudi Arabia. 
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Abstract: 

What is meant by dividing public competition is not 
dividing its regular procedures, but rather dividing 
government work and procurement in order to implement 
them with high quality and fair prices, and these works 
and government procurement are divided into some. 
Cases, either according to the type of those businesses 
and huge government purchases, for example, or 
considering the necessity of their implementation, or the 
element of urgency, or even the use of division in the 
event of equal offers, despite the danger of the 
permissibility of division in those cases, the Saudi system 
limited to a set of organizational conditions That must be 
available when necessary from the division of those 
business and government procurement. 

 

keywords: Competition, Division, Bidding, Bidding, 
Competitions. 
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  المقدمة
الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء    

  والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وبعد:
فلا شك أنَّھ یُعد واحدًا من أھم الأعمال القانونیة التي تقوم بھا الجھات      

ذ؛ الحكومیة عمومًا، ألا وھو طرح الأعمال والمشاریع الحكومیة للمنافسة والتنفی
وقد منحت تلك الجھات ھذا الاختصاص باعتبارھا الوحیدة المخولة والمؤھلة 
لطرح مثل ھذه الأعمال، ومن المعلوم أیضًا أن الجھات الحكومیة لا تملك حیال 
التعاقد لإقامة أو تنفیذ مثل تلك الأعمال والمشاریع الحكومیة إلا أن تتبع الوسائل 

  قانون واجب التطبیق.     القانونیة المنصوص علیھا نظامًا في 
وھذا القانون الواجب تطبیقھ في المملكة العربیة السعودیة ھو: "نظام 

)، وتاریخ ١٢٨المنافسات والمشتریات الحكومیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/
، فھما اللذان یفرضان على تلك الجھات )١(ھـ)، ولائحتھ التنفیذیة١٣/١١/١٤٤٠(

تزم عند طرح تلك الأعمال والمشتریات الحكومیة باتباع الحكومیة تباعًا أن تل
أسلوب رئیس، ألا وھو أسلوب المنافسة العامة، بیْدَ أن جھة الحكومة قد تضطر في 
بعض الحالات المعینة إلى تجزئة تلك الأعمال والمشتریات الحكومیة؛ بغیةَ تنفیذھا 

سعر عادل، ومن في أسرع وقت ممكن، وبأفضل جودة ممكنة، وفي الوقت ذاتھ ب
حكم تجزئة المنافسة ھنا فقد بدأت ھذه الفكرة البحثیة، والتي أوسمتھا بعنوان: (

بعد  -، وفیھا أسعى جاھدًا)دراسة تحلیلیة تطبیقیة في النظام السعودي -العامة 
  للجواب عن الأسئلة التالیة: -طلب العون من الله وتوفیقھ

 ما المقصود بتجزئة المنافسة العامة؟- ١
 الات تجزئة المنافسة العامة؟ما ح- ٢
 ما الحكم القانوني لتجزئة المنافسة العامة؟ - ٣
:أولاً: أھمیة موضوع البحث 

تكمن أھمیة الموضوع بشكل رئیس من حیث تعلقھ بالصالح العام؛ إذ     
أنَّ تنوع الأعمال والمشاریع التي تقوم بھا جھة الحكومة أو ضخامتھا، 

نحو یكفل تنفیذھا وفق أفضل المعاییر یفرض علیھا بالضرورة تجزئتھا ب
وأجودھا، ولیس ھذا فحسب، بل إن أھمیة ھذا الموضوع تكمن أیضًا من 
حیث تعلقھ بالمال العام؛ وذلك ما إذا عُلم أنَّ ھذه التجزئة قد تؤدي في 
بعض الحالات إلى انخفاض في تكالیف التنفیذ، وربما تؤدي أیضًا إلى 

                                                        
 ھـ).٢١/٣/١٤٤١خ () وتاری١٢٤٢) صدرت ھذه اللائحة بقرار وزیر المالیة رقم ((١
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قة في التنفیذ، وكل ذلك مؤثر بالضرورة انخفاض حتى في المدة المستغر
في المال والصالح العام؛ مما یقتضي استجلاء تلك النصوص المنظمة لھذا 

  الموضوع، ودراسة أحكامھا. 
:ثانیًا: أسباب اختیار موضوع البحث 

یكمن السبب الرئیس في اختیار موضوع ھذا البحث من حیث أھمیتھ     
صود بتجزئة المنافسة العامة في اللغة أولاً، وأیضًا من حیث توضیح المق

والاصطلاح،  وكذلك بیان حالات تجزئة المنافسة العامة، وبیان حكمھا 
 النظامي، وكذلك الشروط اللازمة حیال التجزئة.     

 :ثالثًا: مشكلة البحث 
إن عدم بیان مفھوم تجزئة المنافسة العامة نظامًا لیس ھو محل الإشكال    

كال ھو في حال عدم ذكر الحالات التي یجوز فیھا فحسب، بل إن الإش
التجزئة، مع بیان شروطھا، والأحكام المترتبة علیھا بشكل مفصل؛ لأن ھذا 
البیان سوف یساعد على سد باب التباین والاجتھاد الذي یحصل في الجھات 

لبیان  -بعد طلب العون من الله وتوفیقھ - الحكومیة، وھو ما أسعى إلیھ جاھدًا
  تطیع بیانھ وتوضیحھ.  ما أس

:رابعًا: منھج البحث 
سلكت في ھذا البحث المنھج الاستقرائي التحلیلي، وذلك من حیث   

استقراء نصوص نظام المنافسات والمشتریات الحكومیة، ولائحتھ التنفیذیة، 
وتطبیق موضوع ھذا البحث على تلك النصوص، وتحلیلھا تحلیلاً علمیًّا 

  مجردًا.  
اسات السابقة:خامسًا: الدر 

سبق وأن ذكرتُ في المقدمة أن ھذه الدراسة تنحصر في دراسة نظام   
ھـ)؛ ولھذا ١٤٤٠المنافسات والمشتریات الحكومیة الصادر في نھایة عام (

فلا نندھش حین نعلم ندرة الدراسات والبحوث المتخصصة التي تناولت 
ثلاثة أعوام تقریبًا،  دراسة ھذا النظام الحدیث زمنیًّا؛ إذ لم یمضِ علیھ سوى

ومع ھذا فإنني قد بحثت في الدراسات السابقة بحثًا مطولاً، ولم أجد من 
تناول ھذا الموضوع بالدراسة حتى في ظل نظام المنافسات والمشتریات 

 الحكومیة الملغى.
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خطة البحث 

  
یتكون ھذا البحث من مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، تفصیلھا على 

  النحو الآتي:

 المبحث الأول: تعریف مصطلح تجزئة المنافسة العامة باعتباره مفردًا
 ومركبًا، وفیھ مطلبان:

 تعریف مصطلح تجزئة المنافسة العامة باعتباره مفردًا. المطلب الأول:-
 تعریف مصطلح تجزئة المنافسة العامة باعتباره مركبًا. المطلب الثاني:-

  
عامة، وفیھ ثلاثة مطالب:المبحث الثاني: حالات تجزئة المنافسة ال 

المطلب الأول: حالات تجزئة المنافسة العامة باعتبار نوع الأعمال -
 والمشاریع الحكومیة.

المطلب الثاني: حالات تجزئة المنافسة العامة باعتبار ضرورة تنفیذ -
 الأعمال والمشاریع الحكومیة.

 المطلب الثالث: حالة تجزئة المنافسة العامة عند تساوي العروض.-
 

 :المبحث الثالث: حكم تجزئة المنافسة العامة وشروطھا، وفیھ مطلبان 
 المطلب الأول: حكم تجزئة المنافسة العامة.-
 المطلب الثاني: شروط تجزئة المنافسة العامة.-

 
.الخاتمة وفیھا أھم النتائج والتوصیات 
.فھرس المراجع 
.فھرس الموضوعات 
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  المبحث الأول

ا افسةتعريف مصطلح تجزئة المن
ً
ا ومركب

ً
  العامة باعتباره مفرد

 وفیھ مطلبان: 

 المطلب الأول: تعریف مصطلح تجزئة المنافسة العامة باعتباره مفردًا.-
  المطلب الثاني: تعریف مصطلح تجزئة المنافسة العامة باعتباره مركبًا.-
  

 المطلب الأول: تعريف مصطلح تجزئة المنافسة العامة باعتباره مفردًا

 ة فروع:وفيه ثلاث 

 الفرع الأول: تعریف مصطلح التجزئة لغةً واصطلاحًا.-
 الفرع الثاني: تعریف مصطلح المنافسة لغة واصطلاحًا.-
 الفرع الثالث: تعریف مصطلح العامة لغةً واصطلاحًا.-

  

:الفرع الأول: تعریف مصطلح التجزئة لغةً واصطلاحًا، وفیھ غصنان  
  الغصن الأول: تعریف مصطلح التجزئة لغةً:-

: الجیم والزاي والھمزة )١(التجزئة لغةً: من مصدر جزأ؛ قال ابن فارس     
یعني الطائفة  - بالضم-یعني الاكتفاء بالشيء، أما الجُزء  - بالفتح- أصلٌ واحدٌ وھي

، والمعنى الأول (أي بالفتح) بعید عن مقصود البحث، وأما المعنى )٢(من الشيء

                                                        
ھـ)، ٣٢٩ھو أحمد بن زكریا القزویني الرازي، أبو الحسن، من أئمة اللغة والأدب، ولد عام ( )١(

ھـ) وإلیھا نسبھ، ومن أشھر تصانیفھ مقاییس اللغة، وغریب ٣٩٥وأصلھ من قزوین، وتوفي بالريّ عام (
سطنطیني العثماني المعروف إعراب القرآن، وفقھ اللغة وغیرھا. انظر: مصطفى بن عبد الله الق

ھـ)، سلم الوصول إلى طبقات الفحول، المحقق: محمود عبد القادر ١٠٦٧بـ"حاجي خلیفة" (المتوفى 
، وخیر الدین بن محمود بن ١/١٩٠م) ٢٠١٠الأرناؤوط، بدون رقم الطبعة (تركیا: مكتبة إرسیكا، 

م) ٢٠٠٢یروت: دار العلم للملایین، محمد بن علي بن فارس الزركلي، الأعلام، الطبعة الخامسة عشر(ب
١/١٩٣.  
ھـ) معجم مقاییس ٣٩٥انظر: أحمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي، أبو الحسین (المتوفى:  )٢(

م) ١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩اللغة، المحقق: عبد السلام محمد ھارون، بدون رقم الطبعة (سوریا: دار الفكر،
١/٤٥٥.  
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؛ ولھذا فقد جاء )١(ي اللغة على كلمة بعضالثاني فھو الأقرب، والذي یدل أیضًا ف
  . )٢(یأتي بمعنى بعض - سواءٌ بالضم أو بالفتح -في لسان العرب أن الجزء

، ومنھ قالوا: جزأه تجزئة أي: قسمھ )٣(ویطلق الجُزء كذلك على القِسم    
؛ ولذا قال صاحب الصحاح إن:" الجُزء: واحد )٥(، فجمعھ إذن أجزاء)٤(أجزاءً 

. ونخلص من ذلك كلھ إلى أن المعنى المقصود من مصطلح التجزئة )٦(الأجزاء"
  في ھذا البحث یدور بین معنى التقسیم، والبعض.

 الغصن الثاني: تعریف التجزئة اصطلاحًا:-

في الحقیقة لا یكاد یـخرج استعمال القانونیین لمصطلح التجزئة عن     
، فتارةً نجدھم )٧(سیم والبعضمعناه اللغوي الذي سبقت الإشارة إلیھ، وھو معنى التق

یشتركون مع الاقتصادیین في إطلاقھم  مسمى: "تاجر تجزئة" على التاجر، 
ویقصدون بذلك ما یقوم بھ ھذا التاجر من بیعٍ لبعض السلع، وذلك بشكل مفرد على 

، وتارةً ثانیةً یستعملون ھذا المصطلح بقولھم إن:"سلطات )٨(المستھلك النھائي

                                                        
بیدي، تاج العروس من جواھر القاموس، بدون رقم الطبعة انظر: السید محمد مُرتضى الحس )١( یني الزَّ

  .١٨/٢٤٢م) ١٩٦٥-ھـ١٣٨٥(الكویت: مطبعة حكومة الكویت، 
انظر: جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، الطبعة  )٢(

  .١/٤٥الأولى (بیروت: دار صادر، بدون تاریخ) 
 .١/١٧١بیدي، تاج العروس من جواھر القاموس، انظر: الزَّ  )٣(
ھـ)، ٦٦٦انظر: زین الدین أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى:  )٤(

الدار  - مختار الصحاح، المحقق: یوسف الشیخ محمد، الطبعة الخامسة (بیروت: المكتبة العصریة 
  .٥٧م) ص١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠النموذجیة،

 .١/٤٥انظر: ابن منظور، لسان العرب،  )٥(
ھـ) تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، ٣٩٣أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي (المتوفى:  )٦(

م) ١٩٨٧ - ھـ١٤٠٧الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، الطبعة الرابعة (بیروت: دار العلم للملایین، 
١/٤٠.  
العقود الإداریة، الطبعة الأولى (الریاض: دار العلوم للطباعة  انظر: د. محمود عاطف البنا، )٧(

، ود. سالم بن صالح المطوع، العقود الإداریة في ضوء ١٥٨م) ص١٩٨٤ -ھـ١٤٠٥والنشر، 
م) ٢٠٢٠ - ھـ١٤٤١المنافسات والمشتریات الحكومیة، الطبعة الثالثة (الریاض: بدون اسم الناشر، 

  .١٣٣ص
جم المصطلحات الفقھیة والقانونیة، الطبعة الأولى (بیروت: الشركة انظر: د. جرجس جرجس، مع )٨(

، وأ.د. جاب الله عبد الفضیل بخیت، ود. عبد الله بن سلیمان ١٠٠م) ص١٩٩٦العالمیة للكتاب، 
الباحوث، بحث دول العالم الإسلامي والعولمة الاقتصادیة، بدون رقم الطبعة (مكة المكرمة: بحث مقدم 

 -لمي الثالث للاقتصاد الإسلامي بكلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة بجامعة أم القرىإلى المؤتمر العا
 .٢١ھـ) ص١٤٢٤
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 )٣(والتنفیذیة )٢(؛ ومقصدھم في ذلك أن سلطات الدولة التنظیمیة)١("الدولة لا تتجزأ
، لا تتقاسم سیادة الدولة؛ وإن كان لكل واحدة من تلك )٤(والقضائیة )٣(والتنفیذیة

السلطات اختصاصاتٌ منفصلة ومحددة، إلا أن سیادة الدولة تبقَى واحدة لا 
  .)٥(تتجزأ

من خصائص  وتارة ثالثةً أیضًا یستعملون ھذا المصطلح في كونھ    
، ویقصدون بذلك أنھ إذا آلت ملكیة )٦(الأسھم، فیقولون: "إنھا غیر قابلة للتجزئة"

 - السھم بسبب الوفاة إلى مجموعة من الورثة، فإن الحقوق المتفرعة من ذلك السھم
غیر قابلة للتجزئة، أي لا یمكن أن یكون لكل واحد منھم صوتٌ،  -كالتصویت مثلاً 

، ومن الواضح أن )٧(نوا أحدَھم حتى یمارس تلك الحقوقبل یجب علیھم أن یُعیِّ 
القانونیین یخصصون مصطلحَ السھم دون الجُزء، وذلك عند كلامھم عن حصص 
الشركاء؛ فیقولون "أسھم الشركاء"، وما ذاك إلا بسبب ما امتاز بھ ھذا السھم من 

لذي لا خصائص، والتي من أھمھا: التساوي في القیمة، بخلاف مصطلح الجُزء، وا
  . )٨(یشترط فیھ التساوي بین أجزائھ

                                                        
د. فؤاد محمد النادي، الوجیز في الأنظمة السیاسیة والدستوریة، بدون رقم الطبعة (القاھرة: بدون  )١(

  .٦٤م) ص١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠ناشر، 
ائح، وھي كذلك السلطة التي تقر المیزانیة العامة وھي السلطة التي تختص بسن الأنظمة واللو )٢(

للدولة. انظر: د. وحید حمزة، أنظمة الحكم والدولة في المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى (جدة: 
 .١٢٨م) ص٢٠١٤ -ھـ١٤٣٥خوارزم العلمیة، 

یة. انظر: د. سعد وھي السلطة المختصة بتنفیذ القوانین واللوائح التي أصدرتھا السلطة التنظیم )٣(
عصفور، المبادئ الأساسیة في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، بدون رقم الطبعة (الإسكندریة: 

 .  ١٦٠م) ص١٩٨٠منشأة المعارف، 
ھي السلطة المختصة بتفسیر القانون وتطبیقھ، وذلك على المنازعات التي تعرض علیھا. انظر: د.  )٤(

ث في الدساتیر العربیة والفكر السیاسي الإسلامي، طبعة حدیثة سلیمان الطماوي، السلطات الثلا
 .٢٥٣م) ص٢٠١٢ -ھـ١٤٣٣(القاھرة: دار الفكر العربي، 

انظر: د. طارق الحسین محمد العراقي، أنظمة الحكم والدولة وتطبیقاتھا في المملكة العربیة  )٥(
  . ١٩م) ص٢٠١٧ -ھـ١٤٣٩المؤلف، السعودیة، الطبعة الثالثة (المملكة العربیة السعودیة: الناشر 

د. أكثم أمین الخولي، دروس في القانون التجاري السعودي، بدون رقم الطبعة (الریاض: مكتبة  )٦(
  ،٢٠٤م) ص١٩٧٣ -ھـ١٣٩٣معھد الإدارة العامة، 

انظر: د. حمزة علي المدني، القانون التجاري السعودي، الطبعة الخامسة (جدة: دار المدني،  )٧(
  .٢٥٩م) ص٢٠٠١ -ھـ١٤٢١

م) ١٩٨٢انظر: د. ثروت عبد الرحیم، القانون التجاري، بدون رقم الطبعة (القاھرة: مجلة القضاة،  )٨(
، ود. أبو زید رضوان، الشركات التجاریة في القانون المصري المقارن، بدون رقم الطبعة ٣٨٩ص

  . ٥٢٩م) ص١٩٨٩(القاھرة: دار الفكر العربي، 
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ا بھ في النظام السعودي     - وإن كنت لم أجد لھذا المصطلح تعریفًا خاصًّ
إلا أنھ وتطبیقًا لما سبق؛ فإن النظام السعودي قد  -وذلك بحسب ما اطلعت علیھ

استعمل ھذا المصطلح (التجزئة) في عدة مواضع؛ وذلك للدلالة على معنى التقسیم 
  البعض، ومن تلك المواضع مثلاً: و

من أنھ:[إذا  )١() من نظام المرافعات الشرعیة١٨٣ما نصت علیھ المادة ( - ١
كان الحكم لم یَنْقَضِ إلا في جزء منھ، بقي نافذًا في أجزائھ الأخرى، ما 

 لم تكن التجزئة غیر ممكنة].
على )٢() من نظام الشركات١٠٥وقد نصت الفقرة الأولى من المادة (- ٢

نْ:[تكون أسھم شركة المساھمة اسمیة، وغیر قابلة للتجزئة في مواجھة أ
 الشركة...].

والمتأمل في المثال الأول: یجد أن مصطلح التجزئة یدل على معنى    
التقسیم وبعضٍ معًا، سیَّما  مع صعوبة التفریق بینھما في ھذا السیاق، بینما في 

سعوديَّ قد اختار مصطلح السھم؛ وذلك المثال الثاني: یُلحظ ابتداءً أن المنظم ال
للدلالة على حصص الشركاء في الشركة، ویعود ذلك بسبب ما یفیده ھذا المصطلح 
من التساوي في القیمة، ثم إنھ في السیاق ذاتھ یمكن أن یكون مصطلح التجزئة 
أقرب في الدلالة على معنى التقسیم من بعض؛ وذلك بقرینة الاستعمال اللغوي 

قسیم، حیث قد جاء اقترانھا في اللغة بحصص الشركاء؛ فقد قالوا: قد لكلمة الت
  .)٣(قسمت الشيء بین الشركاء، أي: أعطیت كل شریك قِسْمَھ

  ومما سبق یمكن استخلاص أمرین:   

الأول: أنھ یدور استعمال ھذا المصطلح في النظام السعودي بین معنى -
ح عندما یوضع ، ویتضح المقصود من ذلك المصطل)٤(التقسیم وبعض

 في جملة یُساق فیھا.
الأمر الثاني: أنھ قد یصعب أحیانًا التمییز بین المعنى الذي أراده المنظم -

السعوديُّ من ھذا المصطلح، ھل ھو معنى بعض أو تقسیم؟ وذلك 
للتقارب بین المعنیین، لكن عندما یرد ھذا المصطلح في سیاق التساوي 

                                                        
  ھـ).٢٢/١/١٤٣٥) بتاریخ (١لكي رقم (م/الصادر بالمرسوم الم )١(
 ھـ).٢٨/١/١٤٣٧) بتاریخ (٣الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ )٢(
  . ٣٣/٢٦٦انظر: الزبیدي، تاج العروس من جواھر القاموس،  )٣(
بیدي، تاج العروس من  )٤( وقد ذكر الزبیدي أن الجزء یطلق على القسم لغةً واصطلاحًا. انظر: الزَّ

  .١/١٧١،جواھر القاموس
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من ذلك ھو معنى التقسیم، ولیس  أو القسمة، فغالبًا ما یكون مقصده
بعض؛ وذلك بقرینة الاستعمال اللغوي لكلمة تقسیم، والتي سبقت 

 الإشارة إلیھا.   
  

:الفرع الثاني: تعریف مصطلح المنافسة لغة واصطلاحًا، وفیھ غصنان 
 الغصن الأول: تعریف مصطلح المنافسة لغةً:-

اء والسین أصلٌ واحدٌ یدلُ المنافسة في اللغة: من نَفَسَ؛ فالنون والف      
، وھذا المعنى بعید عن مقصود )١(على خروج النسیم كیف كان من ریح أو غیرھا

البحث، وفي تھذیب اللغة ذكرَ عدةَ معاني لمصطلح "نَفَسَ" فقال:" النفس: العظمة 
ة، والنفس: الھمة، والنفس: الأنفة" ، وذكر غیرھا، وكلھا )٢(والكِبْر، والنفس: العزَّ

، ومنھ المنافسة أي: )٣(ة عن المقصود، وقالوا أیضًا: منھ التنافس أي: التسابقبعید
، ومن ھذین المعنین الأخیرین یمكن التوصل إلى )٤(الرغبة في الانفراد بالشيء

معنى لمصطلح المنافسة (المقصود في ھذا البحث)، وھو معنى المسابقة والرغبة 
  بالانفراد بالشيء.

 المنافسة اصطلاحًا: الغصن الثاني: تعریف -
استعمل القانونیون مصطلحَ المنافسة وذلك للدلالة على معنى       

المسابقة، والرغبة بالانفراد بالشيء، وھو المعنى اللغوي الذي سبقت الإشارة إلیھ، 
ومن ھذا المعنى أیضًا یستعملون ھذا المصطلح كمبدأ عامٍّ یجب احترامھ والتقید بھ، 

، ومضامین ھذا المبدأ ھو )٦(، أو مبدأ حریة المنافسة)٥(المنافسةفیطلقون علیھ مبدأ 
إعطاء الحق للجمیع في الدخول في الأسواق والمنافسات الحكومیة، وذلك بالمسابقة 

                                                        
  .٥/٤٦٠انظر: ابن فارس، معجم مقاییس اللغة،  )١(
ھـ)، تھذیب اللغة، المحقق: محمد ٣٧٠أبو منصور محمد بن أحمد الأزھري الھروي (المتوفى: )٢(

 .١٣/٨م) ٢٠٠١عوض مرعب، الطبعة الأولى (بیروت: دار إحیاء التراث العربي، 
ھـ)، ٤٥٨رسي المعروف بابن سیده (المتوفى: انظر: أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده الم )٣( 

المحكم والمحیط الأعظم، المحقق: عبد الحمید ھنداوي، الطبعة الأولى (بیروت: دار الكتب 
  .٨/٥٢٧م) ٢٠٠٠-ھـ١٤٢١العلمیة،

 .١٦/٥٧٠انظر: الزبیدي، تاج العروس من جواھر القاموس،  )٤(
ملات التجاریة السعودي، بدون رقم الطبعة انظر: د. محمود مختار أحمد بریري، قانون المعا  )٥(

  ، ١٠٨ھـ) ص١٤٠٢(الریاض: معھد الإدارة العامة، 
د. عبد الله حباب الرشیدي، حمایة المنافسة العامة بدولة الكویت، بدون رقم الطبعة (الكویت: مجلة  )٦(

 .٢٤٧)، العدد (الأول) ص٤٣م)، مجلد (٢٠١٩مجلس النشر العلمي، -الحقوق بجامعة الكویت
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، وھذا المبدأ لا یختلف كثیرًا عن مفھوم مصطلح "المنافسات )١(والاشتراك فیھا
سواءٌ من الشركات أو الأفراد  التجاریة"، والذي یُقصد بھ إعطاء الفرصة للجمیع، 

  .)٢(للدخول في تلك الأسواق والمراكز التجاریة، والمنافسة فیھا
وقد استعمل القانونیون أیضًا مصطلح المنافسة للدلالة على اعتباره     

أسلوبًا من أسالیب التعاقد مع الجھات الحكومیة، فیطلقون علیھ مثلاً أسلوب 
میع تلك الاستعمالات لا تخرج عن معنى مصطلح ، وفي العموم فإن ج)٣(المنافسة

  المنافسة في اللغة، والذي یعني المسابقة والرغبة بالانفراد بالشيء.
ف ھذا المصطلح      - وتطبیقًا لذلك فإن المنظم السعودي، وإن كان لم یعرِّ

إلا أنھ استخدمھ في استعمالات مشابھة لاستعمالات  - بحسب ما اطلعت علیھ
ا یجب احترامھ، القانونین، فق د جرى مثلاً استعمال ھذا المصطلح باعتباره ھدفًا عامًّ

وذلك فیما یتعلق بالمنافسة العادلة التي تكون في الأسواق التجاریة، فقد نصت 
على أنھ:[ یھدف النظام إلى حمایة المنافسة  )٤(المادة الثانیة من نظام المنافسة

بیئة السوق، وتنمیة الاقتصاد]، وكذلك  الــعادلة وتشجیعھا... بما یؤدي إلى تحسین
) من نظام المنافسات والمشتریات الحكومیة، وذلك للدلالة ٢٨استعمالھ في المادة (

على اعتباره أسلوبًا من أسالیب التعاقد، فقد نصت على أنھ:[تطرح جمیع الأعمال 
ھنا  والمشتریات في منافسة عامة عدا ما یستثنى منھا بموجب أحكام النظام]، ومن

  یمكن أن نردَّ معنى مصطلح المنافسة في النظام السعودي إلى معنین:

                                                        
الإجراءات السابقة على إبرام -انظر: مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، ضمانات العقد الإداري )١(

  .١٢٨م) ص٢٠١٠العقد الإداري، الطبعة الثانیة (الإسكندریة: دار الجامعة الجدیدة، 
عد ، ومحمد س١٠٨انظر: د. محمود مختار أحمد بریري، قانون المعاملات التجاریة السعودي، ص )٢(

دراسة مقارنة، -عبد الله السمراني، المنافسة بین احتكار القلة وإشكالیة تطبیق القواعد العامة للقانون
م) العدد ٢٠١٧بدون رقم الطبعة (الرباط: بحث منشور في المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، 

  .٢٣٣)، ص١٣٢(
في المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى انظر: د. محمد سمیر محمد جمعة، العقود الإداریة  )٣(

، ود. خضري حمزة، الإجراءات المكیفة ٣٧م) ص٢٠١٧ -ھـ١٤٣٨ -(الریاض: مكتبة الرشد ناشرون
ومدى تجسیدھا لمبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومیة، بدون رقم الطبعة (الجزائر: بحث منشور 

) ٤م) المجلة (٢٠١٩یة للمركز الجامعي أحمد بن یحي، في المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاس
  .١٣) ص٧العدد (

 ھـ).٢٩/٦/١٤٤٠) وتاریخ (٧٥نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ )٤(
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الأول: على اعتبار مصطلح المنافسة ھدفًا عامًا: بمعنى وجوب إعطاء -
الحریة للجمیع في الدخول في تلك الأسواق والمنافسات الحكومیة، 

 .)١(وذلك من أجل التنافس فیھا والتسابق
ار مصطلح المنافسة أسلوبًا من أسالیب التعاقد أما المعنى الثاني: على اعتب-

 .)٢(للجھات الحكومیة
 

:الفرع الثالث: تعریف مصطلح العامة لغةً واصطلاحًا، وفیھ غصنان 
  الغصن الأول: تعریف مصطلح العامة لغةً:-

مصطلح العامة في اللغة: من عمَّ؛ فالعین والمیم أصلٌ صحیحٌ واحدٌ یدل     
: العامة: خلاف )٤(، وعند الخلیل الفراھیدي)٣(علوعلى الطول والكثرة وال

، وغیره یقال لھ العامة، أي: )٦(، ومنھ قیل إن: الخاصة من تخصھ لنفسك)٥(الخاصة
، ونخلص من ھذا إلى أن المعنى المقصود من مصطلح العامة )٧(أي: عامة الناس

  في ھذا البحث یدور بین معنى الكثرة والعلو، وجمیع الناس. 

                                                        
  .٢٤٧انظر: د. عبد الله حباب الرشیدي، حمایة المنافسة العامة بدولة الكویت، ص )١(
  .٣٧الإداریة، ص انظر: د. محمد سمیر محمد جمعة، العقود )٢(
  .٤/١٥انظر: ابن فارس، معجم مقاییس اللغة،  )٣(
ھو أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراھیدي، البصري، صاحب العربیة،  )٤(

ھـ)، ١٠٠ومنشئ علم العروض، أخذ عنھ سیبویھ النحو، وكان رأسًا في لسان العرب، ولد سنة (
ند بضع وستین ومائة، وقیل عند سبعین ومائة، ومات ولم یكمل كتابھ واختلف في وفاتھ فقیل مات ع

العین، ولم یھذبھ، ولكن العلماء مازالوا یغرفون من بحره. انظر: محمد الإشبیلي، طبقات النحویین 
؛ ١/٤٨م)١٩٨٤واللغوین، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراھیم، الطبعة الثانیة (بیروت: دار المعارف، 

ھـ)، سیر أعلام النبلاء، ٧٤٨عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي (المتوفى:  وشمس الدین أبو
المحقق: مجموعة من المحققین بإشراف شعیب الأرناؤوط، الطبعة الثالثة (بیروت: مؤسسة الرسالة، 

 . ٤٢٩/ ٧م) ١٩٨٥-ھـ١٤٠٥
ھـ)، ١٧٠صري (المتوفي:انظر: أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراھیدي الب )٥(

كتاب العین، المحقق: د.مھدي المخزومي، ود. إبراھیم السامرائي، بدون رقم الطبعة (بیروت: دار 
  .١/٩٥ومكتبة الھلال، بدون تاریخ النشر) 

. وإبراھیم مصطفى، أحمد الزیات، حامد عبد القادر، محمد ٧/٢٤انظر: ابن منظور، لسان العرب،  )٦(
الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، بدون رقم الطبعة (تركیا: دار الدعوة،  محمد علي النجار، المعجم

  .١/٢٣٨م)١٩٨٩-ھـ١٤١٠
  .٢/٦٢٩، وإبراھیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، ٥/٩٩٢انظر: الجوھري، الصحاح،  )٧(
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  ثاني: تعریف العامة اصطلاحًا: الغصن ال -

یستعمل القانونیون مصطلحَ العامة، وذلك للدلالة على عدة معانٍ،      
والتي یمكن أن تعود في مجملھا إلى المعاني اللغویة، وھي معنى الكثرة والعلو 

  وجمیع الناس.

، ومن )١(فمثلاً استعمل القانونیون ھذا المصطلح للدلالة على جمیع الناس- ١
لاً وصفھم للقاعدة القانونیة أنھا قاعدة عامة: أي أنھا قاعدة ذلك مث

، وفي سیاق ھذا الاستعمال أیضًا )٢(قانونیة تسري في حق جمیع الناس
قد توصف المصالح بـ"العامة"؛ لما فیھ دلالة على أنھا مصالح لجمیع 

 . )٣(الناس
المشترك وتارة یستعملون ھذا المصطلح للدلالة على معنى العلو، والمعنى  - ٢

بین الكثرة والناس: فیطلقون مثلاً على المبادئ والحریات والحقوق أنھا 
، ویقصدون من وصفھا بالعامة ھنا: من حیث إنھا عالیة یجب )٤(عامة

احترامھا، وعدم المساس بھا، ومن حیث كثرة الناس الذین یتقیدون 
 .   )٥(باحترامھا

ت لا تخرج في العموم وفي الحقیقة أن ھذه الاستعمالات، وإن كان    
عن المعاني اللغویة التي سبقت الإشارة إلیھا، إلا أنھ مع ذلك یمكن تعریف 
مصطلح العامة بالتعریف الذي اقتبسھ بعض القانونیین من الأصولیین، وذلك 
عند تعریفھم مصطلح العام، وھو ما ذكره علي الھلالي بأنھ: "اللفظ الدال على 

                                                        
في كلیة  انظر: محمد مصطفى حسن، السلطة التقدیریة، بدون رقم الطبعة (القاھرة: رسالة دكتوراه )١(

 .٥٢م) ص١٩٧٤الحقوق بجامعة عین شمس، 
انظر: د. عبد المنعم فرج الصدة، أصول القانون، بدون رقم الطبعة (بیروت: دار النھضة العربیة،  )٢(

 . ١٧بدون تاریخ نشر) ص
انظر: د. عبد الرحمن بن عبد العزیز بن شلھوب، النظام الدستوري في المملكة العربیة السعودیة،  )٣(

  .٢٤٥م) ص٢٠١٢ - ھـ١٤٣٣عة الثالثة (الریاض: مطبعة سفیر، الطب
ومن أھم تلك المبادئ: العدل، والشورى، والمساواة. انظر: د. فتحي فكري، القانون الدستوري،  )٤(

  .١٤٤م) ص٢٠٠٧بدون رقم الطبعة (القاھرة: بدون ناشر، 
موم. انظر: أ.د. نعمان أحمد فھناك مبادئ وحریات وحقوق عامة كثیرة یجب احترامھا من قبل الع )٥(

م) ٢٠٠٩الخطیب، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، الطبعة الأولى (عمّان: دار الثقافة، 
  .١٤٤ص
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، فقولھ )١(كم علیھم مرة واحدة من غیر حصر"شمول الأفراد، واستغراق الح
ھنا: اللفظ الدال على شمول الأفراد؛ أي كالألفاظ التي تدل على العموم، كلفظ 

، وأما قولھ: واستغراق الحكم )٢(رجال مثلاً، والذي یشمل بالضرورة كل رجل
علیھم مرة واحدة من غیر حصر: أي أن الحكم یشمل جمیع الأفراد الذین 

 .        )٣(ت ھذا اللفظ العامیدخلون تح
وتطبیقًا لذلك فإن المنظم السعودي قد استعمل مصطلح العامة في     

  عدة مواضع، منھا:

، وذلك بإطلاق )٤(ما جاء في عنوان الباب الأول من النظام الأساسي للحكم- ١
ھذا المصطلح على المبادئ، فوصفھا بأنھا:" المبادئ العامة"، أي: 

 .  )٥(أن یحترمھا جمیع الناسالمبادئ التي یجب 
) من النظام ذاتھ، ٤٢وأیضًا تم استعمال ھذا المصطلح في نص المادة (- ٢

والتي نصت على أن:[تمنح الدولة حق اللجوء السیاسي إذا اقتضت 
المصلحة العامة ذلك...]، فجاء مصطلح العامة ھنا لیمیز المصلحة 

على فرد أو فئة  العامة عن المصلحة الخاصة، والتي قد تكون مقتصرة
معینة بذاتھا، بخلاف المصلحة العامة، والتي تشمل الأفراد والجھات 

 .      )٦(عمومًا دون حصر أو تخصیص

                                                        
بغداد: زین  - علي عطیة الھلالي، النظریة العامة في تفسیر الدستور، الطبعة الأولى (بیروت)١(

ظر في تعریفات الأصولیین للعام مثلاً: محمد أبو . وان١٢١م) ص٢٠١١مكتبة السنھوري،  -الحقوقیة
، وعبد ١٤٥زھرة، أصول الفقھ، بدون رقم الطبعة (القاھرة: دار الفكر العربي، بدون تاریخ النشر) ص

م) ٢٠٠٣ -ھـ١٤٢٣الوھاب خلاف، علم أصول الفقھ، بدون رقم الطبعة (القاھرة: دار الحدیث، 
 .٢١٠ص

لمنھج القانوني في أصول الفقھ الإسلامي المقارن، بدون رقم الطبعة انظر: د. إیاد مطشر صیھود، ا )٢(
  .١٣١م) ض٢٠١٧(بیروت: دار السنھوري، 

انظر: د. أحمد فراج حسین، أصول الفقھ الإسلامي، بدون رقم الطبعة (مصر: الدار الجامعیة،  )٣(
ن الإسلامي (منھجیة ، وعبد المجید الزروقي، أصول الفقھ مسار عملیة استنباط القانو٢١٢م) ص١٩٩٨

م) ٢٠١٧ -ھـ١٤٣٨تونس: دار الكتبة العلمیة، مجمع الأطرش،  - الفقھ) وفلسفتھ، الطبعة الأولى (بیروت
 .٦٦٤ص

 ھـ).٢٧/٨/١٤١٢) وتاریخ (٩٠الصادر بالأمر ملكي رقم (أ/ )٤(
عة ( انظر: نھى عثمان الزیني، مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة التشریعیة، بدون رقم الطب )٥(

 . ٣٣م) ص١٩٨٦القاھرة: دار الھنا للطباعة، 
  .١٣٥انظر: د. عبد الرحمن بن عبد العزیز بن شلھوب، النظام الدستوري، ص )٦(
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وقد استعمل ھذا المصطلح أیضًا في النظام ذاتھ، وذلك بتقیید الأموال بأنھا - ٣
) على أن:[ للأموال العامة ١٦عامة، وذلك عندما نصت المادة (

 دولة حمایتھا...].حرمتھا، وعلى ال
  

وجدیر بالذكر أن النظام السعودي قد یستعمل صیغًا دالةً على العموم، وذلك 
من غیر استعمالھ لمصطلح العامة؛ كلفظ كل، وجمیع، وغیرھما من الصیغ 

، والذي یھمنا منھا في ھذا البحث ھو )١(الأخرى التي تدل على معنى العموم
  مصطلح العامة.

  

 المنافسة العامة باعتباره مركبًامصطلح تجزئة  فالمطلب الثاني: تعري

یجب ابتداءً تعریف المنافسة العامة في اصطلاح النظام السعودي، ثم بعد 
ذلك تعریف مصطلح تجزئة المنافسة العامة، وذلك باعتباره مصطلحًا مركبًا؛ ومن 

  ھنا فقد عرف القانونیون المنافسة العامة بعدة تعاریف، منھا:

ر أحمد العجمي بأنھا: "أسلوب تقوم بمقتضاه الإدارة باختیار تعریف الدكتو- ١
 .)٢(أقل المتنافسین سعرًا، وأفضلھم في المواصفات"

وقد عرفھا الدكتور محمد سمیر جمعة بأنھا: "مجموعة من الإجراءات التي - ٢
تلتزم الإدارة باتباعھا تلبیةً لاحتیاجاتھا، ووصولاً إلى التعاقد مع 

مقدمة، وفقًا للشروط والمواصفات صاحب أفضل العروض ال
 . )٣(المطلوبة"

وإن الناظر في التعریف الأول یلحظ أنھ قد قصَرَ مفھومَ المنافسة العامة 
على المناقصة فقط، وھذا القصر محل نظر؛ لأن مفھوم المنافسة والتنافس كما 
أنھ یشمل المناقصة فھو كذلك یشمل أیضًا المزایدة، بل وكذلك یشمل أسالیب 

                                                        
انظر مثلاً في صیغ العام: أ.د. عبد السلام محمود أبو ناجي، أصول الفقھ، الطبعة الأولى (طرابلس:  )١(

  .٩١م) ص٢٠٠٢دار المدار الإسلامي، 
د محمد العجمي، الوجیز في العقود الإداریة في النظام السعودي طبقًا لأحكام نظام المنافسات د. أحم )٢(

ھـ)، الطبعة الثالثة (السعودیة: دار الإجادة للطباعة والنشر والتوزیع، ١٤٤٠والمشتریات الحكومیة (
 . ٧٧م) ص٢٠٢٠-ھـ١٤٤٢

  .٣٧لعربیة السعودیة، صد. محمد سمیر محمد جمعة، العقود الإداریة في المملكة ا )٣(
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أن  )٢(، لكنھ قد یُبرر لصاحب ھذا التعریف ومن انتھج نھجھ)١(تعاقد الأخرىال
مفھوم المنافسة متصور أساسًا لدیھم، بدلیل أنھم قد اقترحوا على المنظم 

، معللین ذلك بأن: مصطلح )٣(السعودي استبدال مسمى المنافسة بالمناقصة
ایدة معًا؛ بالإضافة المنافسة مثیر للبس؛ لاشتمالھ على معنى المناقصة والمز
، ومن ھنا یتضح )٤(إلى قولھم: إن ھذا الاشتمال غیر مقصود المنظم السعودي

  أن تعریفھم ھذا للمنافسة إنما أرادوا بھ ابتداءً معنى المناقصة فقط.    
وفي المقابل یلحظ كذلك أن التعریف الثاني لم یقْصِرِ المنافسة على     

یعدُّ منھجًا مغایرًا عن المنھج الأول، بل  إنھ كما مدلول معین، فھو بھذا التعریف 
یقول بعض الباحثین الذي اعتنق ھذا المنھج: "إن كلمة المنافسة كلمة عامة تشمل 
المناقصة والمزایدة، فإذا كان التنافس للحصول على أقل الأسعار أو أنقصھا سُمیت 

ھا سُمیت مزایدة، مناقصة، وإذا كان التنافس للحصول على أعلى الأسعار أو أزید
وفي كلتا الحالتین ھي منافسة لإبرام العقود مع الحكومة، فھم یتنافسون إما بالزیادة 

؛ ولھذا فقد كان التعریف الثاني أقرب لمدلول المنافسة من التعریف )٥(أو النقصان"
  الأول.  

واستنتاجًا مما سبق، فإنھ یمكن التوصل إلى صحیح مقصود المنظم       
من مصطلح المنافسة العامة، وذلك من خلال الجواب عن السؤال التالي: السعودي 

ما مقصود المنظم السعودي من ذلك المصطلح، وھل یقصد منھ قصره على 
  المناقصة فقط؟ أم أنھ یشتمل على المناقصة والمزایدة وأسالیب التعاقد الأخرى؟

فسات ) من نظام المنا٢٨وقد نص المنظم السعودي في المادة (      
والمشتریات الحكومیة على أن:[تطرح جمیع الأعمال والمشتریات في منافسة عامة 
عدا ما یستثنى منھا بموجب أحكام النظام]، ثم جاءت اللائحة التنفیذیة لھذا النظام 

) على أن:[للجھة الحكومیة تنفیذ أعمالھا ومشتریاتھا وفقًا ٣٢لتنص في مادتھا (
المنافسة  -٢المنافسة العامة.  - ١بإحدى الأسالیب التالیة:لأحكام النظام وھذه اللائحة 

                                                        
انظر: د. محمد وحید أبو یونس، أحكام العقود الإداریة في المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى  )١(

  .٧٨م) ص٢٠١٧ -ھـ١٤٣٨(الریاض: الشقري للنشر وتقنیة المعلومات، 
عربیة السعودیة، انظر: أ.د. علي خطار شطناوي، النظریة العامة للعقود الإداریة في المملكة ال )٢(

  ، وما بعدھا.٦١م) ص٢٠١٦ - ھـ١٤٣٧الطبعة الثانیة (الریاض: مكتبة الرشد ناشرون، 
. ود. محمد ٧٧انظر: د. أحمد محمد العجمي، الوجیز في العقود الإداریة في النظام السعودي، ص )٣(

  . ٧٨وحید أبو یونس، أحكام العقود الإداریة في المملكة العربیة السعودیة، ص
، في الھامش ٧٧انظر: أحمد محمد العجمي، الوجیز في العقود الإداریة في النظام السعودي، ص )٤(

 ).١رقم (
  . ١٤٢د. سالم بن صالح المطوع، العقود الإداریة، ص )٥(
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الاتفاقیة  -٥الشراء المباشر.  -٤المنافسة على مرحلتین.  -٣المحدودة. 
توطین الصناعة ونقل المعرفة.  ٧. )٢(المزایدة العكسیة الإلكترونیة - ٦. )١(الإطاریة

  ].)٣(المسابقة - ٧
ما یھمنا منھا في ھذا البحث ویستنتج من تلك النصوص جملة من الأحكام 

  ما یلي:

أنھ یجب على جھة الحكومة من حیث الأصل اتباعھا أسلوب المنافسة - ١
العامة، وذلك في حال أرادت التعاقد، إلا أنھ استثناءً من ھذا الأصل، 

) من اللائحة التنفیذیة لنظام المنافسات ٣٢فقد أجازت المادة (
عاقد وفق الأسالیب الواردة في والمشتریات الحكومیة لجھة الحكومة الت

 .)٤(تلك المادة، وذلك عند ورود حالاتھا
أن جمیع تلك الأسالیب الواردة في تلك اللائحة التنفیذیة إنما وردت على - ٢

سبیل الحصر؛ وما یُفھم من ھذا أن أسلوب المنافسة العامة إنما ھو 
ة قد أسلوب تعاقدي مغایر عن تلك الأسالیب المذكورة؛ بدلیل أن الحاج

استدعت عند المنظم السعودي أن ینصَّ على كل واحد من تلك 
الأسالیب بشكل مستقل، ولعل السبب في ذلك یعود إلى أن معنى 

؛ ولھذا )٥(التنافس في بعض تلك الأسالیب إن لم یكن معدومًا فھو محدودٌ 
ولھذا فإنھ الجواب ھنا یكون بالنفي فیما یتعلق باشتمال مصطلح 

  ذه الأسالیب الواردة في تلك اللائحة.  المنافسة العامة على ھ

                                                        
وقد عرفھا المنظم السعودي في مادتھ الأولى من نظام المنافسات والمشتریات الحكومیة بأنھا:  )١(

أكثر من الجھات الحكومیة وواحد أو أكثر من الموردین أو المقاولین أو المتعھدین، [اتفاقیة بین جھة أو 
 وتتضمن شروطً وأحكام العقود التي ستتم ترسیتھا أثناء مدة معینة].

وقد عرفھا المنظم السعودي في مادتھ الأولى من نظام المنافسات والمشتریات الحكومیة بأنھا:[  )٢(
  ض مخفضة تعاقبیًّا خلال مدة محددة بغرض اختیار أقل العروض سعرًا]. أسلوب إلكتروني لتقدیم عرو

) من نظام المنافسات والمشتریات الحكومیة على توضیح المراد من المسابقة ٣٦نصت المادة ( )٣(
بقولھا إن: [للجھة الحكومیة أن تتعاقد على أفضل فكرة وتصمیم، أو غیرھا من حقوق الملكیة الفكریة، 

وب المسابقة، وفقاً لما توضحھ اللائحة]، ویفھم من ھذا أن أسلوب المسابقة مقصور على عن طریق أسل
 ما یتعلق بحقوق الملكیة الفكریة.

فقد خصص المنظم السعودي لكل واحد من ھذه الأسالیب حالات معینة یجب التقید بھا. انظر: المادة  )٤(
  لمنافسات والمشتریات الحكومیة. )، من نظام ا٣٦)، (٣٥)، (٣٤)، (٣٣)، (٣٢)، (٣١)، (٣٠(
فقد أجاز المنظم السعودي لجھة الحكومة تأمین أعمالھا ومشتریاتھا عن طریق أسلوب الشراء  )٥(

المباشر، والتي لا تتوافر إلا لدى مورد أو مقاول واحد، وذلك بعد توافر شروطھ وضوابطھ، وفق ما 
) من لائحتھ التنفیذیة، ٤٤ت الحكومیة، والمادة () من نظام المنافسات والمشتریا٣٢تنص علیھ المادة (

  والمقصود ھنا أنھ لا وجود للتنافس في ھذه الحالة.   
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ویبقي معنا الجواب عن أسلوب المزایدة، ھل یدخل في مقصود المنافسة   
  العامة عند المنظم السعودي أم لا؟  

سبق القول بأن المنظم السعودي قد أورد أسالیب التعاقد على سبیل        
سلوب المزایدة، ولا حتى الحصر، ولم یرد في النصوص المذكورة آنفًا التصریح بأ

المناقصة؛ ولھذا یمكن استخلاص نتیجة مفادھا: أن المنافسة العامة كما أنھا تشتمل 
، )١(على المناقصة فھي كذلك تشتمل على المزایدة، وأن نظامھما القانوني واحد

ولكن قد جرى العمل على تخصیص مصطلح المناقصة عندما تكون جھة الحكومة 
ة مالیًّا بالدفع من الخزانة العامة، بینما تم إطلاق مصطلح مشتریةً؛ أي: ملتزم

المزایدة عندما تكون جھة الحكومة بائعةً؛ أي: عندما یكون الھدف من تلك العملیة 
إدخال مبالغ مالیة إلى الخزانة العامة، بدلیل أن المنظم السعودي عندما قصر بیع 

ن الطریقة التي یتم فیھا بیع تلك المنقولات على أسلوب المزایدة، إنما جاء ذلك لبیا
، وإلا فلا یعني معھ بالضرورة اعتبار المزایدة أسلوبًا مغایرًا بالكلیة )٢(المنقولات

) من ٨٠عن إجراءات وأحكام المنافسة العامة، بدلیل أنھ أیضًا قد نصت المادة (
 نظام المنافسات والمشتریات الحكومیة على وجوب اتباع طریق المزایدة لقواعد

الإعلان المتعلقة بالمنافسة العامة، ومن ھنا یمكن القول: إن أسلوب المزایدة العامة 
؛ إلا أنھ مع ذلك یستظل )٣(إذا كان متعلقًا ببیع المنقولات على وجھ الخصوص

                                                        
انظر: د. سامي جمال الدین، أصول القانون الإداري، بدون رقم الطبعة (الإسكندریة: بدون  )١(

قود الإداریة، ، وراجع في ذلك أیضًا: د. سلیمان الطماوي، الأسس العامة للع٣٤٢م) ص١٩٩٣ناشر،
، ود. طعیمة الجرف، القانون الإداري، بدون رقم الطبعة (القاھرة: مكتبة القاھرة الحدیثة، ٢٢٦ص

، ود. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، بدون رقم الطبعة (الإسكندریة: دار ٤٣٩م) ص١٩٧٠
الإداریة،  ، ود. محمد خمیس العجمي، عقود المناقصات٥٨١م) ص١٩٩٦المطبوعات الجامعیة، 

  .   ١٤٩م) ص٢٠١٢ - ھـ١٤٣٣الطبعة الأولى (بیروت: مؤسسة الرسالة ناشرون، 
) من نظام المنافسات والمشتریات الحكومیة على أنھ: [لجھة الحكومیة التنازل ٨٠نصت المادة ( )٢(

بذلك، عما تستغني عنھ من منقولات إلى الجھات الحكومیة والجھات التابعة لھا، على أن تشعر الوزارة 
الجھات الحكومیة بأصناف المنقولات  - من خلال البوابة -وتُحیط الجھة الحكومیة المالكة للمنقولات 

وكمیاتھا، وتحدد لھا مدة للإفصاح عن رغبتھا فیھا. فإن لم تردَّ خلال تلك المدة جاز لھا بیعھا عن 
فأكثر، بعد الإعلان عنھا في البوابة طریق المزایدة العامة إذا بلغت قیمتھا التقدیریـة (مائتي ألف) ریال 

  وموقعھا الإلكتروني؛ طبقاً لقواعد الإعلان عن المنافسات العامة].
إذ إن ھناك بعض الأحكام التي قد تختلف فیھا المزایدة عن غیرھا، ومن ذلك أنھ في المزایدة یعد  )٣(

المحددة للبت في الترسیة، ما لم  فیھا المتزاید موافقًا على عرضھ عند مرور عشرة أیام من انتھاء المدة
یتقدم بخطابھ خلال ھذه المدة. بخلاف المنافسة (المناقصة) فإن المتنافس إذا لم یتقدم بطلب تمدید ضمانھ 
بعد انتھاء مدة البت في الترسیة؛ فإنھ یعد غیر موافق على تمدید عرضھ، ویعاد لھ ضمانھ الابتدائي. 

قود الإداریة في ضوء المنافسات والمشتریات الحكومیة، انظر: د. سالم بن صالح المطوع، الع
  .    ١٩٨ص
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مع  -بأحكام المنافسة العامة على وجھ العموم، إذ یعدُّ الشطر الثاني الذي تكتمل بھ 
  .)١(العامةوحدة المنافسة  -المناقصة

      

وذلك باشتمالھا على المناقصة  - ومن ھنا یمكن تعریف المنافسة العامة  
أنھا: طریقة تلتزم فیھا جھة الحكومة باختیار أفضل من یتقدمون  -)٢(والمزایدة معًا

للتعاقد معھا، سواءٌ من الناحیة المالیة، أو من الناحیة الفنیة، وذلك للأعمال 
  . )٣(المطلوب تنفیذھا

     

وقد عرف بعض القانونیین مصطلح تجزئة المنافسة العامة باعتباره  
مركبًا، وذلك بأنھ: تقسیم المنافسة إلى عدة أجزاء، كل جزء مستقل بكمیاتھ وبنوده 

 -، ویتفق ھذا التعریف في الأصل مع أحد المعاني الاصطلاحیة للتجزئة )٤(وقیمتھ
لإضافة إلى أنھ قد اشتمل على ملحظ مھم وھو التقسیم، با -والتي سبق الإشارة إلیھا

وھو: أن موضوع تجزئة المنافسة العامة، إنما یرد في الأصل على تجزئة الأعمال 
 .)٥(والمشتریات الحكومیة

        

وتطبیقًا لذلك فقد نص المنظمُ السعوديُّ على موضوع التجزئة، ومدى قابلیة 
) من ٣٠رة الثالثة من المادة (الأعمال والمشتریات الحكومیة لھا، حیث نصت الفق

اللائحة التنفیذیة على ـ[أن تكون طبیعة الأعمال والمشتریات قابلةً للتجزئة فعلیًّا من 
 حیث القیمة والمدة والبنود والعناصر].

      

                                                        
انظر: د. حمدي محمد العجمي، المرجع في العقود الإداریة في المملكة العربیة السعودیة دراسة  )١(

مركز البحوث والدراسات،  -تحلیلیة مقارنة، بدون رقم الطبعة، (الریاض: معھد الإدارة العامة
 .٢١٨م) ص٢٠١٨ -ھـ١٤٣٩

  .٢١١انظر: د. عبد الله حباب الرشیدي، حمایة المنافسة العامة بدولة الكویت، ص )٢(
انظر: د. إسلام إحسان، أحكام العقد الإداري في النظام السعودي، الطبعة الأولى (جدة: دار آل  )٣(

 . ١٧٩م) ص٢٠١٦ -ھـ١٤٣٧غالب للنشر والتوزیع، 
 .١٣٣ة، صانظر: د. سالم المطوع، العقود الإداری )٤(
  .٢٨٣انظر: د. سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، ص )٥(
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ومما تجدر الإشارة إلیھ أن بعض الأدلة الموحدة للمفاھیم والمصطلحات  
افسة العامة مصطلح:" المقاولات الجزئیة"، قد أطلقت على تجزئة المن )١(الخلیجیة

وعرفتھا بأنھا:"التي تختص بتنفیذ جزء من المشروع فقط، مثل الأعمال الصحیة، 
وأعمال الكھرباء، والبناء بالطوب والحجر، وتركیب الأرضیات، والأصباغ، 

، وفي نظري المتواضع قد أحسن المنظم السعودي )٢(وعملیات الحفر والأساسات"
اره لتسمیتھ، والتي ھي "تجزئة المنافسة العامة"؛ لأنھا أشمل في مدلولھا في اختی

من المقاولات الجزئیة، والتي جاء في تعریفھا أنھا تختص بتنفیذ بعض الأعمال 
الصحیة والكھرباء، والبناء والحفر ...إلخ؛ وبالتالي قد ینحصر اختصاصھا فیما 

تشتمل على  - كما مر بنا-ة العامة یتعلق بتجزئة المقاولات وحسب، بینما المنافس
تلك الأعمال وغیرھا؛ كالتي تتعلق بالمزایدة مثلاً، كما ھو الحال في تجزئة بعض 

  .)٣(المنقولات قبل طرحھا للمزایدة

                                                        
كالدلیل الموحد للمفاھیم والمصطلحات الإحصائیة المستخدمة في دول مجلس التعاون، مجلس  )١(

الشؤون الاقتصادیة، الطبعة الثالثة المعدلة (الریاض: بدون  -الأمانة العامة –التعاون لدول الخلیج 
 م).٢٠١٣ -ھـ١٤٣٤ر، ناش

  .  ١٢٢الدلیل الموحد للمفاھیم والمصطلحات الإحصائیة المستخدمة في دول مجلس التعاون، ص )٢(
  .٣٤٢انظر: د. سامي جمال الدین، أصول القانون الإداري، ص )٣(
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  المبحث الثاني

  حالات تجزئة المنافسة العامة

 وفیھ ثلاثة مطالب: 

الأعمال والمشاريع المطلب الأول: حالات تجزئة المنافسة العامة باعتبار نوع -

 الحكومية، وفيه فرعان:

 الفرع الأول: تجزئة المنافسة العامة في الأعمال والمشاریع الضخمة.-
 الفرع الثاني: تجزئة المنافسة العامة في الأعمال والمشاریع المتنوعة.-

 

المطلب الثاني: حالات تجزئة المنافسة العامة باعتبار ضرورة تنفيذ الأعمال -

 كومية، وفيه فرعان:والمشاريع الح

 الفرع الأول: تجزئة المنافسة العامة في الأعمال والمشاریع المستعجلة.-
 الفرع الثاني: تجزئة المنافسة العامة في الأعمال والمشاریع الطارئة.-

 

 المطلب الثالث: حالة تجزئة المنافسة العامة عند تساوي العروض.-
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فسة العامة باعتبار نوع الأعمال والمشاريع المطلب الأول: حالات تجزئة المنا

 الحكومية

 وفيه فرعان: 

 الفرع الأول: تجزئة المنافسة العامة في الأعمال والمشاریع الضخمة.-
 الفرع الثاني: تجزئة المنافسة العامة في الأعمال والمشاریع المتنوعة.-

  
 ة:الفرع الأول: تجزئة المنافسة العامة في الأعمال والمشاریع الضخم-

ھذه الحالة الأولى من حالات تجزئة المنافسة العامة، والتي تتفرع من      
الأعمال والمشاریع الحكومیة باعتبار النوع، وھي التي تتصف بالضخامة، ویشتق 
مصطلح الضخامة في اللغة من: ضخم؛ فالضاد والخاء والمیم أصل صحیح یدل 

بیرة، وكلاھما یدلان على ، وھو مرادف ھنا لمصطلح ك)١(على عِظَم في الشيء
  .)٢(ذات المعنى، وھو العظم في الشيء

وصورة ھذه الحالة واضحة بأنھا: تتمحور في الأعمال والمشاریع     
والتي  -أیًّا كان نوعھا: إداریة، أو صحیة، أو تعلیمیة أو غیر ذلك - الحكومیة 

أنھ تتصف بالضخامة، وإن كان معیار الضخامة یحدده أھل الاختصاص، إلا 
تقریبٌ لھذا المعنى، فإنھ یقصد بھ بإیجاز: الأعمال والمشاریع الحكومیة التي 

  . )٣(یصعب تنفیذھا مرة واحدة

:الفرع الثاني: تجزئة المنافسة العامة في الأعمال والمشاریع المتنوعة 

ھذه الحالة ھي شقیقة الحالة الأولى؛ ومعلوم أن مصطلح المتنوعة في      
لمة نوع؛ فالنون والواو والعین لھا معنیان في اللغة: أحدھما یدل اللغة یعود إلى ك

، والمعنى الثاني بعید عن )٤(على طائفة من الشيء، والثاني: ضرب من الحركة
ع الشيء أي: صار  مقصود البحث، وقال أھل اللغة أیضًا في مصطلح النوع: تنوَّ

                                                        
  .٣/٣٩٤انظر: ابن فارس، مقاییس اللغة،  )١(
  .٥/١٢٨انظر: ابن منظور، لسان العرب،  )٢(
، ومحمود محمد صبره، إعداد وصیاغة العقود ١٣٣. سالم المطوع، العقود الإداریة، صانظر: د )٣(

 .١١٤الحكومیة، ص
  .٥/٣٧٠انظر: ابن فارس مقاییس اللغة،  )٤(
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، ومن ثم فإنھ )٢(أنواعًا ، ومنھ قولھم أیضًا: الأشیاء تصنفت، أي: صارت)١(أنواعًا
مأخوذ من معنى الطائفة من الشيء، وكذلك من معنى تصنفت الأشیاء فصارت 

  أنواعًا؛ فھما المعنیین المرادین من مصطلح "متنوعة" ھنا.
وتتمثل صورة ھذه الحالة في الأعمال والمشاریع الحكومیة المتنوعة،     

تلفة، أو إقامة أعمال ومشاریع مثلاً حاجة جھة الحكومة في التورید لأصناف مخ
  .)٣( متباینة، أو غیر ذلك من الأعمال والمشاریع غیر المتشابھة أو غیر المتماثلة

ومن الصور التي تندرج تحت ھذه الحالة أیضًا: أن ھناك بعض     
المنافسات الحكومیة التي قد تتضمن أعمالاً ومشاریعَ وبنودًا متنوعة، والتي لم 

ي العروض المقدمة؛ ومن ثم یكون بالإمكان عدم استعباد یحدد سعر بعضھا ف
العرض بالكلیة، وإنما الاقتصار في استبعاد الأصناف والبنود التي لم یحدد العرضُ 

  .)٤(لھا سعرًا معینًا بذاتھا
  

يذ الأعمال المطلب الثاني: حالات تجزئة المنافسة العامة باعتبار ضرورة تنف

 والمشاريع الحكومية

 ن:وفيه فرعا

 الفرع الأول: تجزئة المنافسة العامة في الأعمال والمشاریع المستعجلة.-
 الفرع الثاني: تجزئة المنافسة العامة في الأعمال والمشاریع الطارئة.-

  

 الفرع الأول: تجزئة المنافسة العامة في الأعمال والمشاریع المستعجلة:-

معنیان في اللغة؛  ترجع كلمة المستعجلة في اللغة إلى عجل، والتي لھا     
، والمعنى الثاني بعید عن )٥(الأول: الإسراع، والثاني: یُطلق على نوع من الحیوان

                                                        
  .٢٢/٢٨٨انظر: الزبیدي، تاج العروس من جواھر القاموس،  )١(
  .٢/٩٦٣انظر: إبراھیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط،  )٢(
  .٣١٧الله جعفر عبد الملك الحمادي، ضمانات العقد الإداري، صانظر: مال  )٣(
انظر: سیف خمیس محمد الشامسي، النظام القانوني للمناقصات في دولة الإمارات العربیة المتحدة،  )٤(

بدون رقم الطبعة (الإمارات: بحث مقدم استكمالاً للحصول على درجة الماجستیر في القانون العام من 
  .٨٦م) ص٢٠١٨جامعة الإمارات العربیة المتحدة، كلیة القانون ب

  .٤/٢٣٧انظر: ابن فارس، مقاییس اللغة،  )٥(
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مقصود البحث، وأما المعنى الأول، وھو الإسراع، فقد جاء ما یدل علیھ أیضًا في 
اللغة، وذلك أن معنى العجلة والاستعجال واحد، وھو السرعة التي ھي خلاف 

  . )١(البطء
أن حالة الأعمال والمشاریع  -وھو السرعة- ذ من ھذا المعنى ویؤخ    

الحكومیة المستعجلة تتمثل: في تلك الأعمال والمشاریع الحكومیة التي تسعى فیھا 
الجھة الحكومیة إلى تنفیذھا في أسرع وقت ممكن؛ وذلك بسبب اشتمالھا على 

لتأخیر في عنصر مھم، وھو: مما تحتویھ على مصلحة عامة یخشى فواتھا عند ا
  . )٢(تنفیذھا، أو إقامتھا في وقت غیر وجیز

ومن الصور التي تندرج تحت ھذه الحالة أیضًا: صورة ما إذا ما كان     
مقدم العرض الأفضل جودة والأقل سعرًا یشترط مُدَدًا بعیدة للبدء في تورید السلع 

ة الحكومة أو تنفیذ المشروع، وھذه المدد لا تتناسب مع مصلحة العمل، فإن لجھ
حینھا أن تتعاقد مع أنسب العروض التالیة على تورید أقل كمیة، أو تنفیذ جزء من 
المشروع بما یكفي سد احتیاجاتھا العاجلة؛ وذلك حتى یأتي حین الموعد الذي 

  . )٣(اشترطھ العرض الأفضل في البدء بتنفیذ المنافسة، فیتم التعاقد معھ حینئذ
  

 سة العامة في الأعمال والمشاریع الطارئة:الفرع الثاني: تجزئة المناف-

، فیقال )٤(مصطلح الطارئة في اللغة مأخوذ من طَرَأَ، وھو یعني طلع   
، ومنھ قیل طرأ یعني: حدث )٥(مثلاً: طَرَأَ فلان إلى بلد كذا وكذا أي: أنھ طلع منھ

، ومن ھذا المعنى أخُذ ھذا المصطلح، وأطلق في الاصطلاح )٦(وخرج فجأة
ي على الحالات والظروف التي تحدث وتخرج فجأة، فیطلق علیھا مثلاً النظام

  .  )٧(الظروف والحالات طارئة

                                                        
  .١١/٤٢٥انظر: ابن منظور، لسان العرب،  )١(
، د. سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود ١٥٢انظر: د. محمود عاطف البنا، العقود الإداریة، ص )٢(

  .  ٣١١الإداریة، ص
، محمود محمد صبرة، إعداد ٢٨٣الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، ص انظر: د. سلیمان )٣(

  .١١٤وصیاغة العقود الحكومیة، ص
  .١٨٨؛ والرازي، مختار الصحاح، ث٣/٤٥٤انظر: ابن فارس، مقاییس اللغة،  )٤(
  .١/٣٠٨انظر: ابن منظور، لسان العرب،  )٥(
  .٢/٥٥٢انظر: إبراھیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط،  )٦(
، ود. ماجد راغب الحلو، ٣٧٠انظر: د. حمادة عبد الرزاق حمادة، الوسیط في العقود الإداریة، ص )٧(

  .٥٩٩القانون الإداري، ص
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ومن ھنا فإنھ یمكن توضیح صورة حالة الأعمال والمشاریع الطارئة     
بأنھا: الأعمال والمشاریع التي یكون سبب تنفیذھا وإقامتھا أسباب غیر متوقعة 

  .)١(فیذھا خطر جسیم یھدد المصلحة العامةواستثنائیة، ویترتب على عدم تن
وقد یطلق على الأعمال والمشاریع أنھا مستعجلة وطارئة في آنٍ واحد،     

وذلك في حال اجتمع فیھا عنصران: عنصر الاستعجال وھو الإسراع، وعنصر 
الفجاءة والطروء، ولكنَّ ھذا لیس على كل حال، فقد یفرق بین الحالات المستعجلة 

  الطارئة من جانبین:والحالات 

الأول: من جانب الفجاءة والحدوث: فالأعمال والمشاریع الطارئة ھي -
التي تأتي مفاجئةً وحادثة، بمعنى أنھا أعمال ومشاریع لم یتوقع 
إنشاؤھا؛ بینما یختلف الحال في الأعمال والمشاریع العاجلة، والتي قد 

لحاجة إلى تكون أعمالاً ومشاریعَ متوقعة، ولكن تسارع الوقت وا
إنشائھا في أقصى وقت ممكن؛ ھو ما أدى إلى اتصافھا بالعاجلة. ومن 
ھذا الجانب أیضًا جاء الفارق الثاني وھو الإسراع في التنفیذ، فالأعمال 
والمشاریع العاجلة تتسم بوجوب الإسراع في تنفیذھا، بینما الأعمال 

ذھا، وإنما والمشاریع الطارئة فلا یشترط فیھا وجوب التسارع في تنفی
عنصر الطروء والحدوث ھو ما جعلھا توصف بالطارئة، فلو كانت 
متصفة بالإسراع أیضًا لكانت موصوفة بالطارئة والعاجلة في حین 

 . )٢(واحد
  

 المطلب الثالث: تجزئة المنافسة العامة وذلك عند تساوي العروض:

  ولھذه الحالة ثلاث صور:      

منافسات التي لا تتطلب تقدیم عروض أن ھناك بعضَ ال الصورة الأولى:-
فنیة، وذلك في حال كانت المنافسة لا تشترط مواصفاتٍ فنیةً عالیة أو 

                                                        
انظر: د. محمد علي جواد، مبادئ القانون الإداري، بدون رقم الطبعة (بیروت: دار السنھوري،  )١(

ون رقم الطبعة (القاھرة: دار النھضة العربیة، ، ود. ثروت بدوي، القانون الإداري، بد٦٣م) ص٢٠١٠
  .٥٩٩، ود. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، ص٥٨٥م)، ص٢٠١٠

، ود. صباح المصري، العقود الإداریة، ٢٠٧انظر: د. محمد فؤاد عبد الباسط، العقد الإداري، ص )٢(
  .١٤٣ص
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؛ ومن ثم یكون أساس التقییم فیھا ھو العرض المالي؛ ولھذا فقد )١(معقدة
یحصل أن یتساوى عرضان أو أكثر في ھذا العرض المالي، وھذه ھي 

 ي العروض.الصورة الأولى التي تندرج ضمن تساو
: أن ھناك بعض المنافسات تتطلب تقدیم عرض فني أما الصورة الثانیة-

مستقل عن العرض المالي، وقد یحصل عند فتح المظاریف أن تتساوى 
بعض العروض فنیًّا؛ ومن ثم فإنھ یلجأ إلى العرض المالي الأقل 

، لكنھ أیضًا قد تتساوى بعض تلك العروض حتى في ھذا )٢(سعرًا
 .   )٣(اليالعرض الم

: فإنھ قد یكون التساوي حاصلاً في تلك العروض أما الصورة الثالثة-
، أو ما یسمى بالتقییم بـ"نظام )٤(المبنیة في الأساس على "التقییم الكلي"

، والذي یتكون كلاھما من مجموع تقییم العرض الفني )٥(النقاط"
ولكن قد  والمالي؛ ومن ثم فإنھ یرجع إلى العرض المالي الأقل سعرًا،

 .)٦(یحصل أیضًا التساوي حتى في العرض المالي

وحاصل الأمر أن معنى التساوي في تلك الصور الثلاث واحد، وھو: 
التساوي في المنافسات التي ینتھي فیھا المطاف بالتساوي في العروض المالیة 
المقدمة، سواء أكان ذلك التساوي حاصلاً في المنافسات التي لھا عروض فنیة، أو 

  التساوي في المنافسات التي لیس لھا عروض فنیة.

                                                        
 . ١٩٨اریة، صانظر: د. حمادة عبد الرازق حمادة، الوسیط في العقود الإد )١(
 .١٣٩انظر: د. جابر جاد نصار، المناقصات العامة، ص )٢(
؛ ومال الله جعفر عبد الملك ٢٨٣انظر: د. سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، ص )٣(

  .  ٢٥٠؛ ود. سالم المطوع، العقود الإداریة، ص٣٠٤الحمادي، ضمانات العقد الإداري، ص
) من اللائحة التنفیذیة لنظام المنافسات ٣٠ي النظام السعودي وذلك في المادة (انظر ھذه التسمیة ف )٤(

  والمشتریات الحكومیة. 
انظر ھذه التسمیة في القانون المصري لتنظیم التعاقدات التي تبرمھا الجھات العامة، والصادر  )٥(

ت: [التقییم بنظام النقاط: م)، وذلك في المادة الأولى منھ، والتي عرف٢٠١٨) لسنة (١٨٢بالقانون رقم (
  أحد أسالیب تقییم العطاءات، یتم فیھ تطبیق معاییر الجودة الفنیة والسعر مجتمعین ...]

، ود. سالم المطوع، العقود الإداریة، ٢٢٣انظر: د. صباح المصري، العقود الإداریة، ص )٦(
 .  ٢٥٠ص
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  المبحث الثالث

  حكم تجزئة المنافسة العامة وشروطها

 وفیھ مطلبان:  
 المطلب الأول: حكم تجزئة المنافسة العامة.-
 المطلب الثاني: شروط تجزئة المنافسة العامة.-

 المطلب الأول: حكم تجزئة المنافسة العامة

  وفیھ فرعان: -
ل: حكم حالات تجزئة المنافسة العامة باعتبار نوع الأعمال الفرع الأو-

  والمشاریع الحكومیة وضرورة تنفیذھا:

على أنھ  - وذلك بحسب ما اطلعت علیھ - )١(اتفقت أكثر الآراء القانونیة    
یجوز تجزئة المنافسة العامة، وذلك في حال كانت الأعمال والمشاریع الحكومیة 

یصعب تنفیذھا مرة واحدة، أو حتى في حال كانت متنوعةً أو ضخمةً، والتي 
الأعمال والمشاریع متصفةً بالطارئة أو مستعجلة، والتي تقتضي الضرورة تجزئتھا 

، بیْدَ أن ھناك )٢(بشكل یضمن تنفیذھا بأفضل جودة ممكنة، وأفضل سعر عادل
ع طریقین قد تلجأ إلیھما جھة الحكومة، وذلك عند تجزئة تلك الأعمال والمشاری

  وھما:
: قد تلجأ جھة الحكومة إلى تجزئة تلك الأعمال والمشاریع الأول -

الحكومیة، وطرح كل واحد منھا في منافسة مستقلة، وذلك بحسب ما تقتضیھ 
 طبیعة تلك الأعمال.

: قد تلجأ جھة الحكومة إلى طرح أعمالھا أو مشاریعھا في منافسة الثاني -
رسیة، وذلك بعد مراعاة طبیعة تلك الأعمال واحدة مع جواز التجزئة فیھا عند الت

  والمشاریع، ومقتضیات المصلحة العامة أیضًا.        

                                                        
سالم المطوع، العقود الإداریة،  ، ود.١٥٨) انظر: د. محمود عاطف البنا، العقود الإداریة، ص(١
، وأ.د. محمود خلف ٢٨٣، ود. سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، ص١٣٣ص

  .٧٤الجبوري، العقود الإداریة، ص
، ود. حمدي العجمي، المرجع في ٣١٧انظر: مال الله جعفر الحمادي، ضمانات العقد الإداري، ص )٢(

  .٢٣٤العقود الإداریة، ص
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ومن ھنا فإنھ من الواضح أن الخلاف لم یكن في جواز تجزئة الأعمال     
والمشاریع الحكومیة؛ وإنما كان في الصیاغة القانونیة للمفھوم الذي یدل على ھذا 

راء القانونیة ما نص صراحةً على أنھ: "لا یجوز تجزئة الجواز، إذ إن ھناك من الآ
المشتریات والأعمال من أجل الوصول بھا إلى صلاحیة الشراء المباشر، أو من 

، ویفھم من ھذه )١(أجل الوصول بھا إلى صلاحیات المسؤولین المفوضین"
لى ، فالأصل ھو المنع؛ ولا یُصار إ)٢(الصیاغة أن جواز التجزئة ھو خلاف الأصل

الجواز إلا في حال لم یكن الغرض من التجزئة ھو الوصول بھا إلى صلاحیة 
الشراء المباشر، أو صلاحیات المسؤولین المفوضین، وھناك من صاغ مضمون 
جواز التجزئة بشكل صریح فقال: "إنھ یجوز تجزئة المنافسة على أكثر من مورد 

والمواصفات المنصوص  أو مقاول لإنجاز الأعمال، بشرط عدم الإخلال بالشروط
، وفي رأیي المتواضع فإن مؤدى كلا الصیاغتین واحد، وھو الجواز )٣(علیھا"

المقید بالشروط المنصوص علیھا نظامًا، غیر أن الصیاغة الثانیة كانت أصرح من 
الأولى في جواز التجزئة عند عدم توافر ما یخل بتلك الشروط المنصوص علیھا 

  نظامًا. 
قد نصَّ المنظم السعودي في نظام المنافسات والمشتریات وتطبیقًا لذلك ف
) منھ على أنھ :[لا تجوز تجزئة الأعمال والمشتریات ٢٦الحكومیة في المادة (

من أجل الوصول بھا إلى صلاحیة الشراء المباشر، أو المنافسة المحدودة، أو 
  صلاحیات المسؤولین المفوَضین]، ویفھم من ھذا النص أمران: 

في حال لم  - وذلك خلافًا للأصل- أنھ یجوز تجزئة المنافسة العامة  الأول:-
یكن الھدف منھا الوصول بھا إلى صلاحیة الشراء المباشر، أو المنافسة 

 .  )٤(المحدودة، أو صلاحیات المسؤولین المفوضین
ا؛ وذلك لیشمل جواز تجزئة الأعمال  الثاني:- أن ھذا النص قد جاء عامًّ

، ثم طرح كل واحدة منھا في منافسة مستقلة، أو والمشتریات الحكومیة
أن تطرح تلك الأعمال والمشتریات الحكومیة في منافسة واحدة یجوز 

 فیھا التجزئة عند الترسیة.
 

                                                        
  .٥٩أ.د. علي خطار شطناوي، النظریة العامة للعقود الإداریة، ص  )١(
 .١٣٣انظر: د. سالم المطوع، العقود الإداریة، ص )٢(
  . ٣١٧مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، ضمانات العقد الإداري، ص )٣(
لم المطوع، ، وذلك أیضًا بعد انطباق الشروط المنصوص علیھا في اللائحة التنفیذیة. انظر: د. سا )٤(

  .١٣٣العقود الإداریة، ص
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:الفرع الثاني: حكم تجزئة المنافسة العامة عند تساوي العروض 

ھناك حالة محتملة الحدوث وھي: في حال إذا تم فتح الظروف، وتم      
تشاف أن ھناك عرضین أو أكثر متساویین في الجانب الفني، ثم تساویا أیضًا في اك

بید أن  -وإن كان قد سبق تناول ھذه الحالة على نمط ثلاث صور - الجانب المالي
وذلك  - النتیجة المتحصلة من تلك الصور واحدة وھي التساوي في الجانب المالي 

وقد تعددت الآراء القانونیة حول  -بعد التساوي في الجانب الفني في حال وجوده
  الحكم على ھذه الحالة، والتي یمكن إرجاعھا إلى رأیین:

  

إلى أن جھة  )١(وھو ما ذھب إلیھ بعض فقھاء القانون الرأي الأول:-
الحكومة لھا سلطة تقدیریة في اختیار الطریقة التي تراھا مناسبة في 

: قید المصلحة العامة، ھذه الحالة، مع تقیید تلك السلطة بقیدین؛ الأول
وھو قید یلزم جھة الحكومة بعدم التعسف أو الانحراف، بل یجب علیھا 
مراعاة المصلحة العامة في جمیع تصرفاتھا، والقید الثاني: وھو یرجع 
إلى موضوع المنافسة العامة، والذي یفترض أن یكون قابلاً للتجزئة، 

ن كان قد منح جھة وإلا فلا محل للتجزئة، بیْدَ أن ھذا الرأي، وإ
لَ  الحكومة سلطة تقدیریة في اختیار الطریقة المناسبة، إلا أنھ قد خوَّ
لجھة الحكومة في المرتبة الأولى ترجیحَ أحد الطرفین على الآخر، 
وذلك وفق ما ترفقھ من مبررات، كأن تختار مثلاً المنافس الأصلح بین 

ا تجزئة المنافسة المتنافسین المتساوین، فإن تعذر علیھا ذلك فإن لھ
بینھم، فإن تعذر علیھا ذلك فلھا إجراء منافسة مغلقة بین العروض 

 .)٢(المتساویة
وقد ذھب إلى أنھ في حال تساوي العروض في الجانب  الرأي الثاني:-

الفني في حال وجوده ثم المالي، فإنھ تمنح الأفضلیة لجانب المنشآت 

                                                        
،  وأ.د. علي خطار ٣١٤، وص٢٨٣انظر: د. سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، ص )١(

، ٢٥٠، ود. سالم المطوع، العقود الإداریة، ص١١٤شطناوي، النظریة العامة للعقود الإداریة، ص
، ٨٨ت في دولة الإمارات العربیة المتحدة، صوسیف خمیس محمد الشامسي، النظام القانوني للمناقصا

) من اللائحة التنفیذیة للقانون المصري لتنظیم ٧٢وھو ما یفھم من نص الفقرة التاسعة من المادة (
م)، ٢٠١٩) لسنة (٦٩٢التعاقدات التي تبرمھا الجھات العامة، والصادرة بقرار وزیر المالیة رقم (

) لسنة ٢٠الإدارة الإماراتي، والصادر بالقرار الوزاري رقم () من تنظیم عقود ٤٦وكذلك نص المادة (
 م).٢٠٠٠(
، ود. سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود ٢٢٣انظر: د. صباح المصري، العقود الإداریة، ص )٢(

  .٢٨٣الإداریة، ص
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، فإنھ یتم تجزئة الصغیرة والمتوسطة، وفي حال تعذر ذلك علیھا
المنافسة العامة بین العروض المتساویة، شریطة موافقتھم على ذلك، 
وعدم الإضرار بمصلحة العمل، وإلا فالحلُّ الأخیر ھو أن یتم الاقتراع 

  . )١(بینھم

ویتضح من كلا الرأیین ابتداءً أنھ یجوز تجزئة المنافسة العامة عند تساوي 
بین كلا الرأیین ھو فیما یتعلق بترتیب محل العروض، وإنما كان جوھر الخلاف 

التجزئة، وذلك عندما تتساوي تلك العروض؛ فالرأي الأول قد منح جھة الحكومة 
سلطةً تقدیریةً في اختیار الطریقة المناسبة، ومع ذلك فقد جعل الأولویة لما ترجحھ 

تجزئة  جھة الحكومة بین العروض المتساویة، فإن تعذر ذلك علیھا، فقد أجاز لھا
  المنافسة العامة، فإن تعذر ذلك علیھا فلھا إجراء منافسة مغلقة. 

بینما منح الرأي الثاني الأفضلیةَ في حال تساوي العروض للمنشآت       
الصغیرة والمتوسطة، وفي حال تعذر ذلك علیھا، فإنھ یتم تجزئة المنافسة العامة 

ضرار بمصلحة العمل، ثم جاء ببینھم؛ شریطة أن یتم موافقتھم على ذلك، وعدم الإ
بحلٍّ لم یسبق إلیھ الرأي الأول، وھو حل الاقتراع، وذلك في حال تعذر الترسیة 

  على المنشآت الصغیرة والمتوسطة، أو التجزئة بین العروض المتساویة.
ورغم أن الرأي الأول یمتاز بأنھ منح سلطةً تقدیریةً لجھة الحكومة في 

خر وفق ما ترفقھ من مبررات، إلا أنھ قد یساء ترجیح أحد الطرفین على الآ
استعمال ھذه السلطة، بالإضافة إلى أنھ لم ینصَّ صراحةً على إعطاء الأفضلیة في 
حال تساوي العروض للمنشآت الصغیرة والمتوسطة، وذلك في حال كانت طبیعة 
ا تلك الأعمال تسمح بذلك، وھو ما امتاز بھ الرأي الثاني، ولكن مما یعاب أیضً 

على الرأي الثاني أنھ لم یتطرق ضمن الحلول إلى إجراء منافسة مغلقة بین 
العروض المتساویة، بل جاء بحل لم ینص علیھ الرأي الأول، وھو حل الاقتراع 

  بین العروض المتساویة!
ومما سبق فإنھ یمكن أن نخلص إلى رأي واضح، وذلك بترتیب الحلول    

  لنحو الآتي:المناسبة عند تساوي العروض على ا

أولاً: منح الأفضلیة لصالح المنشآت الصغیرة والمتوسطة المحلیة في حال -
كانت طبیعة تلك المنافسة تسمح بذلك، فإن تساوت في ذلك بأن كان 

                                                        
) لسنة ٤٩) من القانون الكویتي للمناقصات العامة والصادر بالقانون رقم (٦١انظر: نص المادة ( )١(
) ٣٠) من اللائحة التنفیذیة للقانون الكویتي للمناقصات العامة والصادرة برقم (٣٩م)، والمادة (٢٠١٦(

  م).٢٠١٧لسنة (
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ھناك عرضان أو أكثر ممن ینتسب إلى تلك المنشآت، أو خلت تلك 
  العروض منھم، فإنھ یلجأ إلى الحل الثاني،             

زئة المنافسة بینھم شریطة عدم تعارض ذلك مع المصلحة وھو: تج-
العامة، وأن یسمح موضوع المنافسة بذلك، فإن تعذر ذلك، فإنھ یلجأ 

 إلى الحل الثالث،
وھو إجراء منافسة مغلقة بینھم، فإن تساوت المنشآت في ذلك أیضًا حتى -

ع، وھو بعد إجراء تلك المنافسة المغلقة بینھم، فإنھ یلجأ إلى الحل الراب
 الحل الأخیر

  ألا وھو الاقتراع.  -

) من اللائحة ٨٠وتطبیقًا لما سبق فقد نص المنظم السعودي في المادة (    
التنفیذیة لنظام المنافسات والمشتریات الحكومیة على أنھ:[ إذا تساوى عرضان أو 

ذلك، أكثـر في التقییم الكلي، فتتم الترسیة على أقل العروض سعرًا، فإذا تساوت في 
فتقوم الجھة الحكومیة بتجزئة المنافسة بین العروض المتساویة، متى كانت شروط 
ومواصفات المنافسة تسمح بذلك، وإذا لم ینـــص على التجزئة، فتكون الأولویة في 
الترســـیة للمنشـآت الصغیرة والمتوســـطة المحلیة، وتُجـرَى منافســـة مغلقـــة 

ة في حال تعـــذر ذلك]، وھذا النص قد جعل من التقییم بیـــن العروض المتســـاوی
الكلي معیارًا لتحدید العروض المتساویة ابتداءً، وھو ما یعرف بالتقییم المكون من 

، وھو الذي یكون نتیجة متحصلة من )١(نقاط تقییم سعریة وأخرى غیر سعریة
عرضان أو العرض الفني والمالي في الوقت نفسھ؛ ومن ثم فإنھ في حال تساوي 

أكثر في ھذا التقییم؛ فإنھ تتم الترسیة على الأقل سعرًا في العرض المالي، فإذا 
  تساوت في ذلك العرض أیضًا تكون الحلول بالترتیب على النحو الآتي:

تقوم جھة الحكومة بتجزئة المنافسة بینھم، مع مراعاة أن تكون شروط - ١
 ومواصفات المنافسة مما یسمح بالتجزئة.

رت التجزئة فتكون الأولویة في الترســـیة للمنشآت الصغیرة وإن تعذ - ٢
 والمتوســـطة المحلیة.

                                                        
) من اللائحة التنفیذیة لنظام المنافسات والمشتریات الحكومیة. ود. حمادة عبد ٢٨انظر: المادة ( )١(

 .١٨٢ملكة العربیة السعودیة، صالرازق حمادة، الوسیط في العقود الإداریة في الم
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وإن تعذرت الترسیة على أحد تلك المنشآت، فتجـرَى منافســـة مغلقـــة  - ٣
 .)١(بیـــن العروض المتســاویة

أن المنظم السعودي قد جعل حل تجزئة المنافسة ویتضح من ذلك      
العامة ھو الحل الأول، وذلك في حال تساوي العروض مالیًّا، بینما جعل حل 

ھو الحل الثاني، والذي  )٢(الترسیة على المنشآت الصغیرة والمتوسطة المحلیة
أن یكون ھو الحل الأول، ثم یأتي بعد ذلك حل  -في رأیي المتواضع -یفترض 

ئة، ثم إن المنظم السعودي لم یبین الإجراء الصحیح في حال تساوت تلك التجز
العروض حتى بعد إجراء المنافسة المغلقة بینھا، وفي رأیي المتواضع فإن حل 
الاقتراع یمثلُ حلاًّ مناسبًا؛ لیكون ھو الحل النھائي والحاسم في حال تعذرت جمیع 

  تلك الحلول السابقة.
  

 زئة المنافسة العامةتج المطلب الثاني: شروط

تدور جملة الشروط التي نصَّ علیھا القانونیون في حال أرادت جھة     
  الحكومة تجزئة الأعمال والمشتریات الحكومیة على ما یلي:

ألا یكون الغرض من تجزئة المنافسة العامة ھو التحایل على شروط - ١
 وإجراءات المنافسة العامة.

العامة تحقیق مصلحة المنافسة  أن یكون الھدف من تجزئة المنافسة- ٢
 خصوصًا، والمصلحة العامة عمومًا.

  .     )٣(أن یسمح موضوع المنافسة بالتجزئة- ٣

                                                        
، ود. سلیمان الطماوي، الأسس ١٥٢انظر: د. أحمد الخطیب، الوجیز في العقود الإداریة، ص )١(

 .٢٨٣العامة للعقود الإداریة، ص
مع أن المنظم السعودي قد أولى تلك المنشآت أھمیة بالغة، فقد أصدر لائحة خاصة لتفضیلھا، وقد  )٢(

لمحتوى المحلي والمنشآت الصغیرة والمتوسطة المحلیة والشركات المدرجة في وسمھا بلائحة تفضیل ا
) وتاریخ ٢٤٥السوق المالیة في الأعمال والمشتریات، والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (

ھـ) والتي نصت في الفقرة الثانیة من المادة الرابعة على: [ منح المنشآت الصغیرة ٢٩/٣/١٤٤١(
تفضیلاً سعریًا، وذلك بافتراض أسعار عروض المنشآت الأخرى أعلى بنسبة والمتوسطة المحلیة 

  %) مما ھو مذكور في وثائق العرض...].  ١٠(
، ود. سالم المطوع العقود ٦٠انظر: أ.د. علي خطار شطناوي، النظریة العامة للعقود الإداریة، ص )٣(

، ود. محمود عاطف ٢٨٣لإداریة، ص، ود. سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود ا١٣٣الإداریة، ص
 ٨٠، ود. محمد فؤاد عبد الباسط، العقد الإداري، ص١٥٨البنا، العقود الإداریة، ص
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وتطبیقًا لذلك فقد نص المنظم السعودي في اللائحة التنفیذیة لنظام 
) على الشروط التي یجب ٣٠المنافسات والمشتریات الحكومیة في المادة (

ة، وذلك عند تجزئة المنافسة العامة بقولھ: [مـــع مراعاتھا من قبل جھة الحكوم
، یشـــترط لتجزئـــة )١() مـــن النظـــام٢٦مراعـــاة مـــا ورد فـــي المـــادة (

  المنافســـة مـــا یلـــي:
  ألا یكون الھدف من التجزئة التحویل إلى أسالیب الشراء الأخرى. - ١
، والبنود المزمع تجزئتھا، )٢(تضمین وثائق المنافسة أسلوب التجزئة - ٢

  وآلیة ترسیتھا.
أن تكـــون طبیعـــة الأعمال والمشـــتریات قابلـــة للتجزئـــة فعلیـــاًّ  -  ٣

  مـــن حیـــث القیمـــة والمـــدة والبنـــود والعناصـــر.
في حال اقتضت المصلحة تجزئة البنود المتماثلة؛ فیجب الحصول على  -  ٤

  .)٣(حقیق كفاءة الإنفاق قبل طرح المنافسةموافقة مركز ت
  أن یكون في تجزئة المنافسة تحقیقًا للمصلحة العامة]. - ٥

ومن الواضح أن ھذه الشروط تدخل تحت الشروط التي سبق وأن ذكرھا 
القانونیون لتجزئة المنافسة العامة، فقد یدخل جزء منھا في أول شرط ذكره 

جزئة للتحایل على شروط وإجراءات المنافسة القانونیون، وھو: عدم استعمال الت
العامة، ومن ذلك مثلاً الوصول بھا إلى أسالیب الشراء الأخرى، والجزء الآخر 

                                                        
) من نظام المنافسات والمشتریات الحكومیة على أنھ: [لا تجوز تجزئة الأعمال ٢٦نصت المادة ( )١(

نافسة المحدودة أو صلاحیات والمشتریات من أجل الوصول بھا إلى صلاحیة الشراء المباشر أو الم
  المسؤولین المفوَضین].

والمقصود بأسلوب التجزئة ھنا ھو الأسلوب الذي تحدده جھة الحكومة، والملائم في تجزئة الأعمال  )٢(
والمشتریات الحكومیة، وإجراء المنافسة من خلالھ، فقد یكون مثلاً أسلوب المنافسة العامة، أو أسلوب 

  ذلك من الأسالیب. منافسة محدودة، أو غیر
) وتاریخ ٣٣٧٨وقد یلحظ البعض أن ھذا الشرط قد یتعارض مع القرار السامي الصادر برقم ( )٣(
ھـ)، والمتعلق بملاحظات الدیوان العام للمحاسبة، والذي وجھ فیھ مجلس الوزراء بالأخذ ٢٠/٦/١٤٤٢(

لجھات الحكومیة بطرح المشتریات بھا، والذي ورد بالبند الثالث منھا أنھ یجب: [التأكید على جمیع ا
والأعمال المتجانسة في منافسة عامة، وعدم تجزئتھا]، ویقصد بالمتجانسة ھنا المتماثلة، بید أن الحقیقة 
تظھر أن ھذا النص لا یتعارض مع الشرط المذكور في المتن؛ لأن ھذا النص قد جاء عامًا، وقد تم 

بأخذ الموافقة من مركز تحقیق كفاءة الإنفاق عند تجزئة البنود  تقییده بما ذكر في اللائحة التنفیذیة، وذلك
المتجانسة والمتماثلة، ومما یؤید ذلك أن البند الثالث المذكور في ھذا القرار قد ذُكر بعد أن أوجب التأكید 
على الجھات الحكومیة مراعاة عدم تجزئة تلك الأعمال المتجانسة بأن یكون :[... ذلك وفقًا لنظام 

افسات والمشتریات الحكومیة ولائحتھ التنفیذیة]، فمن الواضح أن ھذا النص قد راعى ما جاء في المن
  ھذه اللائحة.           



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  " لثانيالجزء ا"   الإصدار الثاني م٢٠٢٢شرون لسنة والع خامسالعدد ال                                      

       

- ١١٥٩ - 

 

منھا یدخل في شرطین مھمین سبق وأن ذكرھما القانونیون أیضًا، كما أن التنظیم 
  والعمل الإداري یفترضھما في الأصل، ألا وھما:

 للتجزئة. أن یكون محل المنافسة قابلاً - ١
 وأن یكون في تجزئتھا مصلحة عامة.- ٢

بید أن ھذه اللائحة التنفیذیة قد جاءت بنص یشتمل على حكم جدید لم ینص 
علیھ نظام المنافسات والمشتریات الحكومیة، ألا وھو ما ورد في الفقرة الأولى من 

دف ألا یكون الھ -١) من تلك اللائحة أنھ:[من شروط تجزئة المنافسة: ٣٠المادة (
من التجزئة التحویل إلى أسالیب الشراء الأخرى]،  والمتأمل في نصوص النظام 

) من نظام ٢٦تلك یُدرك أنھ لم ینص على ھذا الاشتراط، فقد نصت المادة (
المنافسات والمشتریات الحكومیة على أنھ: [لا یجوز تجزئة الأعمال والمشتریات 

ر أو المنافسة المحدودة ... ]، ولم من أجل الوصول بھا إلى صلاحیة الشراء المباش
ینص على أنھ لا یجوز استعمال التجزئة من أجل التحویل بھا إلى أسالیب الشراء 
الأخرى! وبالرغم من أھمیة ھذا النص، ورغبة في الخروج من ھذا الحرج الذي 
یقع عند تطبیق نص یخالف مبدأ التدرج التشریعي؛ فأقترح على المنظم السعودي 

ا ورد في النظام بصیاغة مقترحة لتصبح أنھ :(لا یجـــوز تجزئـــة أن یعدل م
الأعمال والمشـــتریات مـــن أجل التحایل بھا على إجراءات وأحكام ھذا النظام، أو 

 لائحتھ التنفیذیة).
ونخلص من ھذا كلھ إلى أنھ یجبُ على الجھة الحكومة عند تجزئة      

الأعمال والمشاریع في منافسة واحدة یجوز  سواءٌ طرحت تلك-أعمالھا ومشتریاتھا 
فیھا التجزئة عند الترسیة، أو أنھا رأت تجزئة تلك الأعمال والمشاریع، وطرح كل 

أن تراعي تلك الشروط التي لم ینص علیھا المنظم  -واحدة منھا في منافسة مستقلة
  .)١(السعودي إلا من أجل تحقیق مقتضیات المصلحة العامة

لذكر أیضًا أن اللائحة التنفیذیة لنظام المنافسات والمشتریات والجدیر با     
) قد نصت أیضًا على أنھ في حال تساوي العروض، ٨٠الحكومیة في مادتھا الـ(

ولم یمكن الترسیة على الأقل سعرًا، فإنھ تتم التجزئة بین العروض المتساویة 
في الحقیقة لا شریطة:[أن تسمح شروط ومواصفات المنافسة بذلك]، وھذا الشرط 

) من ھذه اللائحة، والآنف ٣٠یخرج عن مضمون الشروط المذكورة في المادة (
  ذكرھا.

                                                        
، ود. سالم المطوع، العقود ٢٨٣انظر: د. سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، ص )١(

 .١٣٣الإداریة، ص



  دراسة تحلیلیة تطبیقیة في النظام السعودي " حكم تجزئة المنافسة العامة "
  الباحث . عبد الرحمن بن عیسي محمد النعمي                                                            

  

- ١١٦٠ - 

 

الخاتمة 
 (وفیھا أھم النتائج والتوصیات)

:أولاً: أھم النتائج 

أن المقصود بتجزئة المنافسة العامة لیس تجزئة إجراءاتھا النظامیة؛  - ١
ذلك من أجل تنفیذھا وإقامتھا بجودة وإنما تجزئة الأعمال والمشتریات الحكومیة، و

 عالیة، وأسعار عادلة.
رغم خطورة تجزئة المنافسة العامة على المال العام، وخصوصًا عندما  - ٢

تستعمل كوسیلة نظامیة لتحقیق أغراض الفساد المالي والإداري، إلا أنھا في 
ریات المقابل تعدُّ من أھم الوسائل النظامیة في تنفیذ بعض الأعمال والمشت

  الحكومیة، التي تنطوي على حالات معینة لا یمكن تنفیذھا إلا بعد تجزئتھا.
حالات تجزئة المنافسة العامة سواء باعتبار تنوع الأعمال والمشتریات  - ٣

الحكومیة، أو باعتبار ضرورة تنفیذھا، أو عند تساوي العروض، وقد جاء الحكم 
  ھا. بجواز التجزئة فی -في النظام السعودي -علیھا

قد تقتضي المصلحة العامة تجزئة الأعمال والمشتریات الحكومیة  - ٤
وطرحھا إما في منافسة واحدة یجوز فیھا التجزئة عند الترسیة، أو طرح كل واحدة 

  منھا في منافسة مستقلة.
أن النظام السعودي حرِصَ أشدَّ الحرص على المال العام؛ وبالتالي فإنھ  - ٥

سة العامة، كانت إجازتھ لھا مقیدة بشروط یجب على جھة عندما أجاز تجزئة المناف
  الحكومة مراعاتھا عند تجزئة تلك الأعمال والمشتریات الحكومیة.

: ثانیًا: التوصیات  

ا -أقترح على المنظم السعودي  - ١ أن یقوم بتعدیل  -برأي متواضع جدًّ
ریات بعض النصوص الواردة في اللائحة التنفیذیة لنظام المنافسات والمشت

  الحكومیة، وھي:
) من اللائحة التنفیذیة لنظام المنافسات ٨٠ما نصت علیھ المادة (  -أ

والمشتریات الحكومیة على الحلول النظامیة عندما تتساوى العروض، والذي 
اقترحھ ھو: أن یـجَعل حل الترسیة على المنشآت الصغیرة والمتوسطة المحلیة ھو 

التجزئة، وقد أغفلت ھذه المادة أیضًا الحالةَ الحل الأول، ثم بعد ذلك یأتي حل 
عندما تتساوى تلك العروض بعد إجراء المنافسة المغلقة بین المتنافسین، وفي رأیي 
المتواضع كان حل الاقتراع حلاًّ مناسبًا؛ لیكون ھو الحل النھائي والحاسم في حال 

  تعذرت جمیع تلك الحلول السابقة.
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ص یشتمل على حكم جدید لم ینص علیھ نظام جاءت اللائحة التنفیذیة بن -ب
) ٣٠المنافسات والمشتریات الحكومیة، وھو ما ورد في الفقرة الأولى من المادة (

ألا یكون الھدف من  -١من تلك اللائحة أنھ:[من شروط تجزئة المنافسة: ... 
التجزئة التحویل إلى أسالیب الشراء الأخرى]، وإن الناظر في نصوص النظام 

) من نظام المنافسات ٢٦أنھ لم ینص على ھذا الاشتراط، فقد نصت المادة ( لیُدرك
والمشتریات الحكومیة أنھ:[لا یجوز تجزئة الأعمال والمشتریات من أجل الوصول 
بھا إلى صلاحیة الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة... ]، ولم ینص على أنھ لا 

إلى أسالیب الشراء الأخرى! وبالرغم یجوز استعمال التجزئة من أجل التحویل بھا 
من أھمیة ھذا النص، وخروجًا من ھذا الحرج الذي یقع عند تطبیق نص یخالف 
ل ما ورد في النظام  مبدأ التدرج التشریعي؛ فأقترح على المنظم السعودي أن یعدِّ
بصیاغة مقترحة لتصبح (أنھ لا یجـــوز تجزئـــة الأعمال والمشـــتریات مـــن أجل 

  تحایل بھا على إجراءات وأحكام ھذا النظام أو لائحتھ التنفیذیة).ال
ما زالت مواضیع ذلك النظام ولائحتھ التنفیذیة تحتاج إلى مزید بحث  - ٢

وبیان، ولھذا فإنني أوصي الباحثین والمختصین بمطالعة أحكامھ ونصوصھ، 
 على استجلاء وكتابة البحوث، وعقد المؤتمرات واللقاءات العلمیة المعینة بإذن الله

  تلك النصوص، وبیان أحكامھا.
  

  ختامًا: أسأل الله أن یختم أعمالنا بالصالحات
  والحمد � رب العالین

  والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین.
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 فھرس المصادر والمراجع 
نعمان أحمد الخطیب، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، الطبعة  .١

  م).٢٠٠٩ولى (عمّان: دار الثقافة، الأ
إبراھیم مصطفى، أحمد الزیات، حامد عبد القادر، محمد علي النجار، المعجم  .٢

الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، بدون رقم الطبعة (تركیا: دار الدعوة، 
  م).١٩٨٩-ھـ١٤١٠

أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي المعروف بابن سیده  .٣
ھـ)، المحكم والمحیط الأعظم، المحقق: عبد الحمید ھنداوي، ٤٥٨ى:(المتوف

  م).٢٠٠٠-ھـ١٤٢١الطبعة الأولى (بیروت: دار الكتب العلمیة،
أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراھیدي البصري  .٤

ھـ)، كتاب العین، المحقق: د.مھدي المخزومي، ود. إبراھیم ١٧٠(المتوفي:
  دون رقم الطبعة (بیروت: دار ومكتبة الھلال، بدون تاریخ النشر).السامرائي، ب

ھـ)، تھذیب ٣٧٠أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزھري الھروي (المتوفى: .٥
اللغة، المحقق: محمد عوض مرعب، الطبعة الأولى (بیروت: دار إحیاء التراث 

  م).٢٠٠١العربي، 
ھـ) تحقیق: أحمد ٣٩٣وفى: أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي (المت .٦

عبد الغفور عطار، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، الطبعة الرابعة 
  م).١٩٨٧ -  ھـ١٤٠٧(بیروت: دار العلم للملایین، 

ھـ) ٣٩٥أحمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي، أبو الحسین (المتوفى:  .٧
قم الطبعة معجم مقاییس اللغة، المحقق: عبد السلام محمد ھارون، بدون ر

  م) .١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩(سوریا: دار الفكر،
أحمد فراج حسین، أصول الفقھ الإسلامي، بدون رقم الطبعة (مصر: الدار  .٨

  م).١٩٩٨الجامعیة، 
إسلام إحسان، أحكام العقد الإداري في النظام السعودي، الطبعة الأولى (جدة: دار  .٩

  م). ٢٠١٦ -ھـ١٤٣٧آل غالب للنشر والتوزیع، 
الخولي، دروس في القانون التجاري السعودي، بدون رقم الطبعة أكثم أمین  .١٠

  م).١٩٧٣ -ھـ١٣٩٣(الریاض: مكتبة معھد الإدارة العامة، 
إیاد مطشر صیھود، المنھج القانوني في أصول الفقھ الإسلامي المقارن، بدون  .١١

  م).٢٠١٧رقم الطبعة (بیروت: دار السنھوري، 
 - الخلیج، الطبعة الأولى (الریاضبكر القباني، القانون الإداري في دول  .١٢

  م).١٩٧٧ -ھـ١٣٩٧مؤسسة الرسالة،  - بیروت: دار المعارف
ثروت بدوي، القانون الإداري، بدون رقم الطبعة (القاھرة: دار النھضة  .١٣

  م).٢٠١٠العربیة، 
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ثروت عبد الرحیم، القانون التجاري، بدون رقم الطبعة (القاھرة: مجلة القضاة،  .١٤
و زید رضوان، الشركات التجاریة في القانون ، ود. أب٣٨٩م) ص١٩٨٢

  م). ١٩٨٩المصري المقارن، بدون رقم الطبعة (القاھرة: دار الفكر العربي، 
جاب الله عبد الفضیل بخیت، ود. عبد الله بن سلیمان الباحوث، بحث دول العالم  .١٥

الإسلامي والعولمة الاقتصادیة، بدون رقم الطبعة (مكة المكرمة: بحث مقدم إلى 
المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي بكلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة 

  ھـ).١٤٢٤ - بجامعة أم القرى
جرجس جرجس، معجم المصطلحات الفقھیة والقانونیة، الطبعة الأولى  .١٦

  م).١٩٩٦(بیروت: الشركة العالمیة للكتاب، 
صري، لسان جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي الم .١٧

  العرب، الطبعة الأولى (بیروت: دار صادر، بدون تاریخ).
حسن كیرة، المدخل إلى القانون، بدون رقم الطبعة (الإسكندریة: منشأة  .١٨

  م).٢٠١٤المعارف
حمدي محمد العجمي، المرجع في العقود الإداریة في المملكة العربیة السعودیة  .١٩

مركز  - یاض: معھد الإدارة العامةدراسة تحلیلیة مقارنة، بدون رقم الطبعة (الر
  م).٢٠١٨ -ھـ١٤٣٩البحوث والدراسات، 

حمزة علي المدني، القانون التجاري السعودي، الطبعة الخامسة (جدة: دار  .٢٠
  م).٢٠٠١ - ھـ١٤٢١المدني، 

حیدر طھ حسین، النظام القانوني لرقابة الإدارة على عقود التراخیص البترولیة  .٢١
عة (البصرة: بحث منشور في مجلة دراسات دراسة مقارنة، بدون رقم الطب

  ). ٣١م) العدد (٢٠١٩البصرة، 
خضري حمزة، الإجراءات المكیفة ومدى تجسیدھا لمبدأ المنافسة في مجال  .٢٢

الصفقات العمومیة، بدون رقم الطبعة (الجزائر: بحث منشور في المجلة 
م) ٢٠١٩الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة للمركز الجامعي أحمد بن یحي، 

  ).٧) العدد (٤المجلة (
خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي، الأعلام، الطبعة  .٢٣

  م).٢٠٠٢الخامسة عشر (بیروت: دار العلم للملایین، 
د. أحمد محمد العجمي، الوجیز في العقود الإداریة في النظام السعودي طبقًا  .٢٤

ھـ)، الطبعة الثالثة ١٤٤٠( لأحكام نظام المنافسات والمشتریات الحكومیة
  م). ٢٠٢٠-ھـ١٤٤٢(السعودیة: دار الإجادة للطباعة والنشر والتوزیع، 

زین الدین أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي  .٢٥
ھـ)، مختار الصحاح، المحقق: یوسف الشیخ محمد، الطبعة ٦٦٦(المتوفى: 

  م).١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠لدار النموذجیة،ا -الخامسة (بیروت: المكتبة العصریة 
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سالم بن صالح المطوع، العقود الإداریة في ضوء المنافسات والمشتریات  .٢٦
  م).٢٠٢٠ -ھـ١٤٤١الحكومیة، الطبعة الثالثة (الریاض: بدون اسم الناشر، 

سامي جمال الدین، أصول القانون الإداري، بدون رقم الطبعة (الإسكندریة:  .٢٧
  م).١٩٩٣بدون ناشر،

ور، المبادئ الأساسیة في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، بدون سعد عصف .٢٨
  م).  ١٩٨٠رقم الطبعة (الإسكندریة: منشأة المعارف، 

سلیمان الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة والفكر السیاسي  .٢٩
  م).٢٠١٢ -ھـ١٤٣٣الإسلامي، طبعة حدیثة (القاھرة: دار الفكر العربي، 

بیدي، تاج العروس من جواھر القاموس، السید محمد مُ  .٣٠ رتضى الحسیني الزَّ
  م).١٩٦٥-ھـ١٣٨٥بدون رقم الطبعة (الكویت: مطبعة حكومة الكویت، 

ھـ)، ٧٤٨شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي (المتوفى:  .٣١
سیر أعلام النبلاء، المحقق: مجموعة من المحققین بإشراف شعیب الأرناؤوط، 

  م).١٩٨٥-ھـ١٤٠٥عة الثالثة (بیروت: مؤسسة الرسالة، الطب
طارق الحسین محمد العراقي، أنظمة الحكم والدولة وتطبیقاتھا في المملكة  .٣٢

العربیة السعودیة، الطبعة الثالثة (المملكة العربیة السعودیة: الناشر المؤلف، 
  م). ٢٠١٧ -ھـ١٤٣٩

القاھرة: مكتبة القاھرة طعیمة الجرف، القانون الإداري، بدون رقم الطبعة ( .٣٣
  م).١٩٧٠الحدیثة، 

عبد الرحمن بن عبد العزیز بن شلھوب، النظام الدستوري في المملكة العربیة  .٣٤
  م).٢٠١٢ -ھـ١٤٣٣السعودیة، الطبعة الثالثة (الریاض: مطبعة سفیر، 

عبد السلام محمود أبو ناجي، أصول الفقھ، الطبعة الأولى (طرابلس: دار المدار  .٣٥
  م).٢٠٠٢الإسلامي، 

عبد الفتاح حسن، التفویض في القانون الإداري وعلم الإدارة العامة، بدون رقم  .٣٦
  م).١٩٧٠الطبعة (القاھرة: دار النھضة العربیة، 

عبد الله حباب الرشیدي، حمایة المنافسة العامة بدولة الكویت، بدون رقم الطبعة  .٣٧
م)، مجلد ٢٠١٩مجلس النشر العلمي، - (الكویت: مجلة الحقوق بجامعة الكویت

  )، العدد (الأول).٤٣(
عبد المجید الزروقي، أصول الفقھ مسار عملیة استنباط القانون الإسلامي  .٣٨

تونس: دار الكتبة العلمیة،  -(منھجیة الفقھ) وفلسفتھ، الطبعة الأولى (بیروت
  م).٢٠١٧ -ھـ١٤٣٨مجمع الأطرش، 

وت: دار النھضة عبد المنعم فرج الصدة، أصول القانون، بدون رقم الطبعة (بیر .٣٩
  العربیة، بدون تاریخ نشر). 

عبد الوھاب خلاف، علم أصول الفقھ، بدون رقم الطبعة (القاھرة: دار الحدیث،  .٤٠
  م).٢٠٠٣ -ھـ١٤٢٣
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علي خطار شطناوي، النظریة العامة للعقود الإداریة في المملكة العربیة  .٤١
  م) ٢٠١٦ -ھـ١٤٣٧السعودیة، الطبعة الثانیة (الریاض: مكتبة الرشد ناشرون، 

علي عطیة الھلالي، النظریة العامة في تفسیر الدستور، الطبعة الأولى  .٤٢
  م).٢٠١١مكتبة السنھوري،  -بغداد: زین الحقوقیة - (بیروت

فتحي فكري، القانون الدستوري، بدون رقم الطبعة (القاھرة: بدون ناشر،  .٤٣
  م).٢٠٠٧

ة، بدون رقم الطبعة فؤاد محمد النادي، الوجیز في الأنظمة السیاسیة والدستوری .٤٤
  م).١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠(القاھرة: بدون ناشر، 

فوزي أحمد إبراھیم حتحوت، التفویض الإداري في ضوء النصوص القانونیة  .٤٥
وأحكام القضاء الإداري، بدون رقم الطبعة (الریاض: بحث منشور في المجلة 

  ). ١٤ھـ) العدد (١٤٣٩القضائیة بوزارة العدل السعودیة، 
و، القانون الإداري، بدون رقم الطبعة (الإسكندریة: دار ماجد راغب الحل .٤٦

  م).١٩٩٦المطبوعات الجامعیة، 
مازن لیلو راضي، طاعة الرؤساء وحدودھا، الطبعة الأولى (القاھرة: المركز  .٤٧

، ود. عبد العزیز عبد ٦٧م) ص٢٠١٧ -ھـ١٤٣٨العربي للنشر والتوزیع، 
، بدون رقم الطبعة (مصر: مكتب المنعم خلیفة، الأسس العامة للقرارات الإداریة

  م).٢٠١٢الجامعي الحدیث، 
الإجراءات السابقة - مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، ضمانات العقد الإداري .٤٨

إلى إبرام العقد الإداري، الطبعة الثانیة (الإسكندریة: دار الجامعة الجدیدة، 
  م).٢٠١٠

رة: دار الفكر العربي، محمد أبو زھرة، أصول الفقھ، بدون رقم الطبعة (القاھ .٤٩
  بدون تاریخ النشر).

محمد الإشبیلي، طبقات النحویین واللغوین، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراھیم،  .٥٠
  م).١٩٨٤الطبعة الثانیة (بیروت: دار المعارف، 

محمد خمیس العجمي، عقود المناقصات الإداریة، الطبعة الأولى (بیروت:  .٥١
  ).   م٢٠١٢ -ھـ١٤٣٣مؤسسة الرسالة ناشرون، 

محمد سعد عبد الله السمراني، المنافسة بین احتكار القلة وإشكالیة تطبیق القواعد  .٥٢
دراسة مقارنة، بدون رقم الطبعة (الرباط: بحث منشور في المجلة -العامة للقانون

  ).١٣٢م) العدد (٢٠١٧المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، 
لكة العربیة السعودیة، الطبعة محمد سمیر محمد جمعة، العقود الإداریة في المم .٥٣

  م).٢٠١٧ -ھـ١٤٣٨ -الأولى (الریاض: مكتبة الرشد ناشرون
محمد علي جواد، مبادئ القانون الإداري، بدون رقم الطبعة (بیروت: دار  .٥٤

  م).٢٠١٠السنھوري، 
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محمد مصطفى حسن، السلطة التقدیریة، بدون رقم الطبعة (القاھرة: رسالة  .٥٥
  م).١٩٧٤امعة عین شمس، دكتوراه في كلیة الحقوق بج

محمد وحید أبو یونس، أحكام العقود الإداریة في المملكة العربیة السعودیة،  .٥٦
  م).٢٠١٧ -ھـ١٤٣٨الطبعة الأولى (الریاض: الشقري للنشر وتقنیة المعلومات، 

محمود عاطف البنا، العقود الإداریة، الطبعة الأولى (الریاض: دار العلوم  .٥٧
  م).١٩٨٤ -ھـ١٤٠٥للطباعة والنشر، 

محمود مختار أحمد بریري، قانون المعاملات التجاریة السعودي، بدون رقم  .٥٨
  ھـ). ١٤٠٢الطبعة (الریاض: معھد الإدارة العامة، 

مصطفى بن عبد الله القسطنطیني العثماني المعروف بـ"حاجي خلیفة" (المتوفى  .٥٩
ھـ)، سلم الوصول إلى طبقات الفحول، المحقق: محمود عبد القادر ١٠٦٧

  م).٢٠١٠لأرناؤوط، بدون رقم الطبعة (تركیا: مكتبة إرسیكا، ا
ممدوح سودي الظفیري، أثر تفویض السلطة على فعالیة الأداء لدى العاملین  .٦٠

بمؤسسات القطاع الحكومي، بدون رقم الطبعة (الأردن: رسالة قدمت للحصول 
  م).٢٠١٢على درجة الماجستیر، 

عمال السلطة التشریعیة، بدون رقم نھى عثمان الزیني، مسؤولیة الدولة عن أ .٦١
  م). ١٩٨٦الطبعة (القاھرة: دار الھنا للطباعة، 

وحید حمزة، أنظمة الحكم والدولة في المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى  .٦٢
  م).٢٠١٤ -ھـ١٤٣٥(جدة: خوارزم العلمیة، 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  




